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كل بحث نشر في المجلة
يعبر عن رأي صاحبه



العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٣٧هـ



مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

أسرة المجلة
المشرف العام على المجلة، رئيس مجلس إدارة الجمعية:

● د. أحمد بن محمد العضيب
 رئيس التحرير، رئيس اللجنة العلمية في الجمعية

● أ. د. عبدالرحمن بن محمد العمار 
أعضاء هيئة التحرير:

● أ. د. وليد بن إبراهيم قصّاب
● أ. د. عبدالرحمن بن عثمان الهليل

●  أ. د. صالح بن ناصر الشويرخ 
● أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني

● د. سعود بن عبدالله آل حسين
● د. سليمان بن سليمان العنقري

أمانة  التحرير:
● د. علي بن موسى آل شبير
● د. أحمد بن محمد هزازي



العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٣٧هـ

طبيعة المجلة:
ٱ مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.

ٱ مجلة علمية محكمة.
ٱ تعُنى بعلوم اللغة العربية وآدابها.

ٱ تنشر البحوث والدراسات العلمية المحكّمة.
ٱ دورية نصف سنوية، تصدر بداية السنة الهجرية ومنتصفها.

شروط النشر:
ٱ أن يكون البحث في علوم اللغة العربية وآدابها.

.)A 4( ٱ أن يكون مكتوبًا على مقاس  ورق
ٱ أن يتّسم بالِجدّة والابتكار مع الأصالة وسلامة الاتجاه.

ٱ أن يلتزم  البحث بالسلامة اللغوية، والدقة في التوثيق والتخريج.
ٱ أن يقــدم الباحــثُ نســختين حاســوبيتين مــن بحثــه: إحداهمــا بصيغــة )الــوورد( متضمنــة اســمه الرباعــي 
ــه، والأخــرى بصيغــة )البــي دي إف( مجــردة مــن  اســم الباحــث، وملخّصــاً باللغــة العربيــة لا  وجهــة عمل

يزيــد علــى صفحــة. 
ٱ أن يلتزم  الباحث بعدم نشر بحثه المقدم إلا بعد موافقة هيئة التحرير.

ٱ أن يوقع الباحث إقراراً يتضمن امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية للبحث كله.
ٱ أن تكون الهوامش أسفل كل صفحة. 

ٱ ألا يكون البحثُ، كله أو بعضه-  منشوراً، أو مقدّماً للنشر في مجلة أخرى.
ٱ لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث المنشورة وغير المنشورة إلى أصحابها.

المراسلات:
تكون المراسلات باسم: 

رئيس تحرير المجلة العلمية للجمعية العلمية السعودية للغة العربية.
على عنوان الجمعية:

 arabic1429@gmail.com  :العنوان البريدي على الشبكة
العنوان البريدي:  المملكة العربية السعودية

الرياض: 1432 - ص.ب. 5762 )الجمعية(   
الهاتف: 2٥٨٥٥٨9 /011 - الناسوخ: 2٥٨٥٥90 /011

)للاستفسار عن الاشتراك في المجلة يمكن المراسلة عن طريق العنوان السابق(.
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د. عبدالله بن محمد السديس

ار الإلبيري  موقفُ ابن الفخَّ
في شرح الجمل من آراء ابن مالك)1(

جمعاً ودراسةً
د. عبدالله بن محمد السديس

معهد تعليم اللغة العربية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

)1(  تقدم به للمجلة في تاريخ 143٨/٥/9هـ، وقبل للنشر في تاريخ 143٨/6/29هـ.
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ
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د. عبدالله بن محمد السديس

الحمــدُ لله ربِّ العالمــين، والصــلاةُ والســلامُ علــى نبيِّنــا محمــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعــين، أمــا بعــدُ: 

اه  فكنــتُ قضيــتُ زمنًــا في مطالعــة شــرح الإمــام الشــاطبي لألفيــة ابــن مالــك الــذي ســمَّ
»المقاصــد الشــافية في شــرح خلاصــة الكافيــة«، ولفََــت نظــري أنــه عُنــيَ في مواضــعَ كثيــرةٍ 
ــداد صفحــات  ــى امت د اســمُه عل ــردَّ ــار، وت ــن الفخَّ ــد الله ب ــي عب ــر آراء شــيخه أب ــه بذك من
ــا كان الشــاطبيُّ شــديدَ الاعتــزاز بشــيخه، كثيــرَ  الكتــاب في أكثــر مــن ثمانــين موضعًــا)1(، وحقًّ
ــارة: »شــيخنا«، أو »الأســتاذ«، أو »شــيخنا الأســتاذ«  ــا ذكــر عب ــه، وحيثمُ ــى آرائ ــل عل التعوي

فإنمــا يعَْنيــه. 
واســتوقفني في مواضــعَ متعــددةٍ مــن كتابــه أنــه يشــير إلــى كلامٍ لــه في الاعتــراض علــى 
ــو  ــد شــيخُنا الأســتاذ أب ــه)2(: »وقــد قيَّ ــنُ مالــك مــن آراءٍ، مثــل قول ــه اب بعــض مــا ذهــب إلي
ــار -رحمــةُ الله عليــه- في هــذه المســألة جُــزءًا رَوَينــاه عنــه، وقيَّدنــاه مــن  عبــد الله بــن الفخَّ
ــه شــيخُه مــن  ــا قال ــا يســوق م ــه«. وكان أحيانً ــك في احتجاجات ــنَ مال ــه اب ــرَ في ــه، ناظَ خطِّ
ــى اســم  ــه عل ــين من ــصَّ في موضع ــه ن ــتُ أن ــه. ورأي ــة علي ــي بالإحال ــد يكتف ــراض، وق الاعت
كتــابٍ لــه ذكــر فيــه اعتراضاتــه عليــه، وهــو شــرح جمــل الزجاجــي، يقــول)3(: »وإن نظــرتَ 
ر في )لا( علــى الجملــة غيــرَ منوُطــةٍ بــكلام الناظــم كثـُـرت المســائلُ الجائــزةُ،  إلــى مــا يتُصــوَّ
وقــد رفعهــا شــيخُنا الأســتاذُ أبــو عبــد الله بــن الفخــار - رحمــةُ الله عليــه- إلــى مئــةٍ وإحــدى 
وثلاثــين مســألةً ســمعناها كلَّهــا منــه، وهــي في شــرحه للجمــل«، ويقــول أيضًــا)4(: »وقــد تكلَّــم 
معَــه ]يعنــي ابــن مالــك[ شــيخُنا الأســتاذُ -رحمــه اللهُ- في شــرح الجمــل بمــا لا حاجــةَ إلــى 
ذكــره هنــا لخروجــه عــن قصــد الشــرح«. وبعــد فحــص تلــك الاعتراضــات التــي ذكرهــا عــن 
ــفاهًا، أو عــن  ــه شِ ــه عن ــا يروي ــةَ أقســامٍ: أولًا: م ــه يمكــن تقســيمُها ثلاث شــيخه وجــدتُ أن
ــبُ.  ــابٍ معــيٍن، وهــو الغال ــار، ولا ينســبه إلــى كت ــه مــن نظــراء ابــن الفخَّ بعــض شــيوخه عن
ــين الســابقين. ثالثًــا: مــا  ثانيًــا: مــا يرويــه عنــه وينــصُّ علــى أنــه قالــه في شــرح الجمــل كالنصَّ
ــرَر علــى الأرُجُــوزة«، ويعنــي بهــا ألفيــة  اه »الطُّ يرويــه عنــه ويذكــر أنــه قالــه في كتــابٍ لــه ســمَّ

ابــن مالــك)٥(. والــذي يعنينــي منهــا هــو الثانــي.

)1( يرُاجع فهرس الأعلام في المقاصد الشافية 277-276/10.
)2( في المقاصد الشافية ٥٥4/4.

)3( السابق نفسه 429/2.
)4( السابق نفسه ٥/4٥0-449.

)٥( السابق نفسه 464/1.
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

ــار لجمــل الزجاجــي ممــا سَــلِمَ لنــا  فلمــا رأيــتُ الأمــر كذلــك، وكان شــرحُ شــيخه ابــن الفخَّ
مــن تــراث علمائنــا الأوائــل، انقَــدَحَ في ذهنــي العــودةُ إليــه واســتنطاقُه، ومعرفــة موقفــه مــن 
بًــا واعتراضًــا، أو مُتابعــةً ومُوافقــةً،  ورأيــتُ ذلــك ميدانًــا صالًحا  آراء ابــن مالــك النحويــة تعقُّ
ــل لــي بعــد البحــث والاســتقصاء ثــلاثَ عشــرةَ مســألةً  للبحــث والــدرس والمناقشــة. وتحصَّ

تعــرَّض لــه فيهــا، خالفَــه في إحــدى عشــرةَ مســألةً منهــا، ووافقــه في مســألتين اثنتــين. 

ــل في الاعتــراض  ــار أن بعضهــا  طويــلٌ نوعًــا مــا، يفُصِّ ويلُحــظ علــى مناقشــات ابــن الفخَّ
علــى مــا قالــه ابــنُ مالــك في أوجــهٍ متعــددة مــن النقــض والاعتــراض، ويطُيــل المناقشــة معــه، 
ــره،  ــى مــا ذك ــي عل ــرد الإجمال ــه واحــدًا واحــدًا، ولا يكتفــي بال ــد مــا ذهــب إلي وتجــده يفُنِّ
لــةُ نظــرٍ طويــلٍ،  وأستشــفُّ مــن مناقشــاته معَــه أنهــا ليســت نتيجــة نظََــرٍ عابِــرٍ، بــل هــي مُحصِّ
ــصٍ دائــمٍ، وإعمــالٍ للذهــن وصــولًا إلــى تفنيــد أقوالــه في أوجــهٍ متعــددة مــن الــرد تكــون  وتفحُّ
مقنعــةً للقــارئ، صارفــةً لــه عمــا ذهــب إليــه ابــنُ مالــك، وهــي دالــةٌ -في جوانــب كثيــرة منهــا- 
علــى  طُــول بــاع ابــن الفخــار في المناظــرة والمناقشــة، ورســوخ قدمــه في علــم العربيــة، وقدرتــه 
علــى مناظــرة علمائهــا الكبــار ومحاورتهــم والــردِّ عليهــم. قــال عنــه الشــاطبي)1(: »فقــد كان 
ــا  ــة إمامً ــه- في هــذه الطريق ــةُ الله علي ــنُ الفخــار –رحم ــد الله ب ــو عب شــيخُنا الشــهيرُ أب
غيــرَ مُدافَــع، حافظًــا لمســائلها، وكان مــن طــرق تعليمــه البســطُ والتعليــلُ وفصــلُ القضيــة 
بــين المختلفــين مــن أهــل البصرتــين وغيرهــم، وضــربُ المســائل بعضهــا ببعــضٍ، والاتســاعُ في 
التنظيــر، والإمتــاعُ  في المســألة المنظــور فيهــا، إلــى غيــر ذلــك  مــن التحصيــلات الُمحكَمــة، 

والنُّكــت المجُتلبَــة المنقولــة عــن شــيوخه والمفُترَعــة لــه«.

واقتضت طبيعةُ البحث تقسيمه في تمهيدٍ، ومبحثين، وخاتمةٍ، على النحو الآتي:

ــع عــادةً في التمهيــد في هــذا النــوع مــن البحــوث هــو الترجمــة للأعــلام  ¦ التمهيــد: المتُبَ
الذيــن يــدور البحــث عليهــم، وبمــا أن أول مــن عُنــيَ بهمــا البحــث هنــا هــو ابــنُ مالــك 
)ت 672هـــ( الغنــيُّ بســيرورة ذِكْــره وشــهرته عــن الترجمــة، فقــد أعرضــتُ عــن ترجمتــه 
ــار، وهــو وإن كان محتاجًــا إلــى شــيءٍ مــن  ــة، والثانــي منهمــا هــو ابــنُ الفخَّ بالكُليَّ
ــق  ــذي حقَّ ــي ال ــاد الثُّمال ــك د. حمَّ ــةَ ذل ــي مؤون ــد كفان ــه فق ــف ب ــه والتعري ــة ل الترجم

)1( السابق نفسه 4٨7/9.
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د. عبدالله بن محمد السديس

شــرحَه لجمــل الزجاجــي)1(، فقــد أدار جــزءًا مــن بحثــه في بيــان ســيرته، ولــم ينــدَّ  عنــه 
إلا مــا لا خَطَــرَ لــه)2(؛ ولــذا أوجــزتُ ترجمتــه إيجــازًا، وترجمــتُ لــه مــن حيــث: اســمُه 
ونسَــبهُ وكنيتُــه وشــهرتهُ، وحياتُــه ورحلاتُــه، وصفاتُــه وثنــاءُ العلمــاء عليــه، ومُصنفاتُــه، 

ــه. ــذُه، ووفاتُ وشــيوخُه، وتلامي

المبحــث الأول- الاعتراضــات: وفيــه إحــدى عشــرة مســألةً، مِلــتُ إلــى ترجيــح رأي ابــن  ¦
حــتُ مــا ذهــب إليــه ابــنُ الفخــار في الأربــع الباقيــة. ويــرى  مالــك في ســبعٍ منهــا، ورجَّ
ــار لابــن مالــك هــو إعظامُــه إيــاه؛  محقــقُ شــرحه)3( أن الدافــع وراء اعتــراض ابــن الفخَّ
إذ عَظُــمَ عليــه أن يقــع فيمــا يحســبه هــو وهمًــا، واســتند فيمــا قــال علــى وصفــه ابــنَ 
مالــك بـــ »الإمــام«)4(، وأن احتفالــه بالــرد عليــه ليكــون الــردُّ علــى قــدر منزلــة المــردود 
ــر صَفْــوَ مــا قــال أن ابــن الفخــار في هــذه المســألة نفســها التــي وصفــه  عليــه. ولكــن يعُكِّ
ــفٍ،  ــلٍ ضعي ــه صاحــب تخيُّ ــطٌ وإفســادٌ، وأن ــه تخلي ــه كلُّ ــه: وقولُ ــال عن ــا بالإمــام ق فيه
وعــدم شــعُورٍ بالفــرق بــين المشُــتبهَين. ووصَفَــه في موضعــين آخرَيــن بالغفلــة، والســهو)٥(. 

وإن كان هــذا لا ينفــي أنــه كان -في الجملــة- عــفَّ اللســان حافظًــا لآداب الخــلاف.

المبحث الثاني- الُموافقات: وفيه مسألتان وافقه فيهما، ونقل رأيه مُؤيِّدًا. ¦

لتُ إليها. ¦ الخاتمة: وذكرتُ فيها أهم النتائج التي توصَّ

وأما طريقة الدراسة التي سرتُ عليها فكانت مُتَّصفةً بالآتي:

وضعتُ عنوانًا مناسبًا لكل مسألةٍ يلُائم موضوعها.. 1

جعلــتُ تلــك الاعتراضــات أو الموافقــات في مســائل، ورتَّبتهــا حســبَ ورودهــا في شــرح . 2
ــار. ابــن الفخَّ

)1( في رســالته لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن كليــة اللغــة العربيــة في جامعــة أم القــرى ســنة 1409-1410هـــ، وعنوانهــا: »أبــو عبــد 
الله بــن الفخــار وجهــوده في الدراســات النحويــة مــع تحقيــق كتابــه شــرح الجمــل«.

ــحيباني تقــدم بهــا لنيــل درجــة الماجســتير مــن كليــة اللغــة العربيــة في جامعــة  )2( وهنــاك أيضًــا رســالة للباحــث إســماعيل السُّ
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ســنة 1426-1427هـــ، وعنوانهــا: »منهــج التفكيــر النحــوي عنــد ابــن الفخــار في شــرحه 

ــص مبحثًــا فيهــا لترجمــة ابــن الفخــار. لجمــل الزجاجــي«، وخصَّ
)3( في قسم الدراسة 93/1.
)4( في شرح الجمل 739/2.

)٥( السابق نفسه 1/2٥٨، ٥33/2.
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ــةَ . 3 ــا إن كان ثم ــا، أو بعــرض الخــلاف فيه ــذةٍ مختصــرةٍ عنه ــر نبُ ــتُ للمســألة بذك م قدَّ
ــك. ــعَنيَ ذل ــم مــا وسِ ــه في مُصنَّفاته ــولًا علي ــين مدل ــوال النحوي خــلاف مســتوفيًا أق

ذكــرتُ رأي ابــن مالــك واحتجاجَــه أولًا في أغلــب المســائل، ثــم أردفتُــه باعتــراض ابــن . 4
الفخــار لــه ومــا ردَّ بــه عليــه.

ــح لــي في المســألة، ومــا غلـَـبَ علــى ظنِّــي أنــه الأقــربُ إلــى . ٥ جعلــتُ عنوانًــا لذكــر مــا ترجَّ
الصــواب بدليلــه.

ــا خالصــةً لوجهــه الكــريم، والحمــدُ لله أولًا  وختامًــا أســألُ الَله تعالــى أن يجعــل أعمالنَ
وآخــرًا.  

ار)1(: التمهيد- ابنُ الفخَّ

 ،)2( ــرِيُّ ــيُّ الإلبِي ــن أحمــد الَخوْلان ــي ب ــن عل اســمُه ونســبُه وكنيتُــه وشــهرتُه: هــو محمــد ب
ــار. ــه أبــو عبــد الله، وشــهرتهُ ابــن الفخَّ وكنيتُ

حياتُــه ورحلاتُــه: لــم يشُِــر أيٌّ مــن المترجمــين إلــى شــيءٍ مــن تأريــخ ولادتــه وكيفيــة نشــأته، 
ولعلــه قضــى أعوامــه الأولــى في غرناطــة التــي هــي إحــدى مــدن إلبيــرة التــي نسُــب إليهــا. 
ــل في بعــض البــلاد،  قــة في شــرحه للجمــل تشَِــي بأنــه تنقَّ وأمــا رحلاتــه فهنــاك إشــاراتٌ متفرِّ
ومــن ذلــك حاضــرة »ســبتة« التــي ذكــر في الشــرح)3( أنــه قــرأ بهــا علــى عــددٍ مــن الشــيوخ، 
ويسُتشَــفُّ مــن بعضهــا أنــه يعتمــد آراءَهــم، ويــرى رأيهــم، وقــد يكــون أكثــرَ تحديــدًا في 
ي شــيخَه الــذي  ــال بســبتةَ)4(، وقــد يسُــمِّ بعــض المواضــع فيذكــر أنــه درس في مســجد القفَّ
ــا إســحاق الغافقــي)٥( الــذي أخــذ عنــه ولازمــه. كمــا نــرى في  ــم عنــده فيــه كتســميته أب تعلَّ

)1( ينظــر في ترجمتــه: الإحاطــة في أخبــار غرناطــة 36/3-39، وغايــة النهايــة 200/2-201، والــدرر الكامنــة 176/4، وبغيــة 
الوعــاة 174/1-17٥، ونفــح الطيــب 3٥٥/٥-3٥9، وشــذرات الذهــب 176/6، وشــجرة النــور الزكيــة 22٨، والموســوعة الميســرة 

.2277-2276/3
)2( نســبة إلــى إلبيــرة، وهــي كُــورة في بــلاد الأندلــس، تضــم مدنًــا عــدة منهــا غرناطــة التــي أقــام فيهــا ابــن الفخــار آخــر حياتــه 
حتــى تــوفي فيهــا، ونــصَّ ياقــوت في معجــم البلــدان 244/1 علــى أنهــا بقطــع الهمــزة وكســرها، ولكــنَّ عــددًا كبيــرًا مــن العلمــاء 

ينســبون إليهــا بالتخفيــف بإســقاط الهمــزة والــلام: البيــري.
)3( ينظر مثلًا: 10٨6/3، ويرُاجَع فهرس المواضع 1247/3.

)4( السابق نفسه 162/1، 7٨0/3.
)٥( السابق نفسه 7٨0/3، وينظر: الإحاطة 36/3.
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العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٣٧هـ

د. عبدالله بن محمد السديس

ــر وهــو يشــرح  ــي الحســن الصغي ــة »فــاس« لأب ــا في مدين ــه حضــر درسً الشــرح أيضًــا)1( أن
ــةَ قُــرُوءٍ﴾ )البقــرة:  معنــى )الأقــراء( في قولــه تعالــى: ﴿وَالْمطَُلَّقَــاتُ يتَرََبَّصْــنَ بِأَنفُسِــهِنَّ ثلََاثَ
22٨(، كمــا نجــد فيــه أيضًــا)2( أنــه حضــر فيهــا مجلسًــا آخــر ألُقِيــت إليــه مســألةٌ في البــاء 
مــن قولــه تعالــى: ﴿وَامْسَــحُوا بِرُءوُسِــكُمْ﴾ )المائــدة: 6(، ثــم بعــد ذلــك انتصَــبَ للتدريــس في 
»مالقَــة«)3(، وألقــى عصــا التســيار أخيــرًا في »غرناطــة«، وأصبــح أســتاذًا كبيــرًا فيهــا، ودرَّس 
ــاج )ت 7٥٥هـــ(،  في المدرســة النَّصْريــة التــي أنُشِــئت في عهــد الســلطان يوســف أبــي الحجَّ
وكانــت مــن أشــهر أمكنــة التدريــس في غرناطــة، قــال عنهــا لســانُ الديــن بــنُ الخطيــب)4(: 

»فجــاءت نســيجةَ وحدِهــا بهجــةً وصــدرًا وظرفًــا وفخامــةً«. 

صفاتُــه وثنــاءُ العلمــاء عليــه: وصَفَــه ابــنُ الخطيــب)٥( بقولــه: »كان -رحمــه الله- فاضــلًا، 
تقيًّــا، مُنقبِضًــا، عاكفًــا علــى العلــم، ملازمًــا للتدريــس ... مقتصــدًا في أحوالــه، وقــورًا، 
لًا  ي، مُتبــذِّ ــطَ الــزِّ ــول، نحيفًــا، ســريعَ الَخطْــو، قليــلَ الالتفــات والتعريــج، متوسِّ مُفــرِطَ الطُّ

ــع، قريــبَ النزعــة، جامعًــا بــين الحــرص والقناعــة«.  ...، قليــلَ الدهــاء والتصنُّ

وكان مشــاركًا في كثيــرٍ مــن العلــوم، إضافــة إلــى علــم العربيــة الــذي اشــتهُر بــه، قــال ابــنُ 
الخطيــب)6(: »أســتاذ الجماعــة، وعَلـَـم الصناعــة، وســيبويه العصــر، وآخــر الطبقــة مــن أهــل 
زًا أمــامَ أعــلام البصريــين مــن النحــاة، منتشــرَ  هــذا الفــنِّ ... إمــامُ الأئمــة غيــر مُدافَــعٍ، مُبــرِّ
ــرَ البحــر،  ــر بالعربيــة تفجُّ يــت، عظيــمَ الشــهرة، مُســتبحِرَ الحفــظ، يتفجَّ كْــر، بعيــدَ الصِّ الذِّ
ويسترسِــل استرســالَ القَطْــر، قــد خالطــت دمَــه ولحمَــه، لا يشُــكِل عليــه منهــا مُشــكِلٌ، ولا 
د بالأندلــس مــا كان قــد دَرَسَ مــن لســان العــرب  ــوزُه توجيــهٌ، ولا تشــذُّ عنــه حجــةٌ، جــدَّ يعُْ
مــن لــدن وفــاة أبــي علــي الشــلوبين، مقيــمٌ علــى عهــده، وكانــت لــه مشــاركةٌ في غيــر صناعــة 
العربيــة؛ مــن قــراءاتٍ وفقــهٍ وعَــرُوضٍ وتفســيرٍ ... وقــلَّ في الأندلــس مَــن لــم يأخــذ عنــه مــن 
ج، ودرَّب، وأقــرَأَ، وأجــازَ، لا يأخــذ علــى ذلــك أجــرًا«. هــذه مقالــةُ تلميــذه  الطلبــة ... وخــرَّ

)1( السابق نفسه 610/2.

)2( السابق نفسه 3٨7/2.
)3( ينظر: الإحاطة 97/2، والإفادات والإنشادات 13٥، ونفح الطيب 379/3.

)4( في الإحاطة ٥09/1. 
)٥( السابق نفسه 3/36-3٥.

)6( فالسابق نفسه.
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ابــن الخطيــب فيــه، وشــاركه في الثنــاء عليــه تلميــذُه الآخــر الإمــام الشــاطبي الــذي يقــول 
كًا  م معنــاه تبــرُّ بعــد أن حكــى روايــةً عنــه)1(: »وإنمــا أتيــتُ بكلامــه هنــا وإن كان قــد تقــدَّ
بــكلام أســتاذي وأســتاذ أســاتيذي«. ويقــول في ختــام كتابــه)2(: »فقــد كان شــيخُنا الشــهيرُ 
أبــو عبــد الله بــنُ الفخــار -رحمــةُ الله عليــه- في هــذه الطريقــة إمامًــا غيــرَ مُدافَــع، حافظًــا 
لمســائلها، وكان مــن طــرق تعليمــه البســطُ والتعليــلُ وفصــلُ القضيــة بــين المخُتلِفــين مــن أهــل 
البصرتــين وغيرهــم، وضــربُ المســائل بعضهــا ببعــضٍ، والاتســاعُ في التنظيــر، والإمتــاعُ في 
المســألة المنظــور فيهــا، إلــى غيــر ذلــك مــن التحصيــلات الُمحكَمــة، والنُّكــت المجُتلبَــة المنقولــة 

عــن شــيوخه والمفُترَعــة لــه«. 

وذكــر أبــو عبــد الله المجُــاري)3( عــن شــيخه الشــاطبي أنــه أخــذ عنــه ألفيــة ابــن مالــك 
ــار  بالإجــازة، وأجــاز لــه روايتــه كتــابَ ســيبويه، ويذكــر عنــه أيضًــا)4( أنــه قــرأ علــى ابــن الفخَّ
بالقــراءات الســبع في ســبع ختمــات. وقــال ابــنُ الخطيــب وهــو يترجــم لنفســه)٥(: »ولازمــتُ 
قــراءةَ العربيــة والفقــه والتفســير علــى الشــيخ الأســتاذ الخطيــب أبــي عبــد الله بــن الفخــار 
ــا  ــه حفظً ــن الله في ــه م ــوح علي ــة، المفت ــنِّ العربي ــه في ف ــى إمامت ــع عل ــام المجُمَ ــري الإم البي
لاعًــا ونقــلًا وتوجيهًــا بمــا لا مطمــعَ فيــه لســواه«. وقــال عنــه ابــنُ الجــزري)6(: »الأســتاذ  واطِّ
ــري)7(:  اء في بــلاد الأندلــس«. وقــال عنــه المقَّ الأوحــد، المقُــرئ البــارع، خاتمــة النحــاة والقُــرَّ
مــة الكبيــر النحــوي ... كان شــيخَ النحــاة بالأندلــس غيــرَ مُدافَــعٍ«.  »الأســتاذ المحقــق العلاَّ
وممــا يــدلُّ علــى اتِّســاع ثقافتــه مــا ذكــره د. الثمالــي)٨( مــن كتــب أهــل العلــم التــي كان هــو 
ــلاعٍ وتنــوُّعٍ في الثقافــة وخُصُوصًــا في القــراءات  طريــقَ روايتهــا، وفيهــا دليــلٌ علــى سَــعة اطِّ

والفقــه والعَــرُوض والتفســير والأدب.

)1( في المقاصد الشافية 332/9.
)2( السابق نفسه 4٨7/9.

)3( في برنامجه 116.
)4( السابق نفسه 119.

)٥( في الإحاطة 4٥٨/4، ونقل بعضَه المقري في نفح الطيب 3٥٥/٥.
)6( في غاية النهاية 201-200/2.

)7( في نفح الطيب 3٥٥/٥.
)٨( في قسم الدراسة 19-14. 
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ــن شــرحه  ــا كان م ــات، إلا م ــن المصُنَّف ــه شــيئًا م ــر ل ــن ذك ــى مَ ــف عل ــم أق ــه: ل مصنفاتُ
اه  لجمــل الزجاجــي الــذي دار هــذا البحــثُ علــى مســائلَ محــددة منــه، وكتــاب آخــر لــه ســمَّ

ــرَر علــى الأرُجُــوزة«، ويعنــي بــه ألفيــة ابــن مالــك)2(. الشــاطبي)1( »الطُّ
شيوخُه: هذا مسردٌ بأهم شيوخه الذين تلقى عنهم مُرتَّبين ألفبائيًّا:

إبراهيم بن أحمد بن عيسى الغافقي الإشبيلي، أبو إسحاق )ت716هـ()3(.. 1
عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي، أبو محمد )ت 749هـ()4(.. 2
اط، )ت 723هـ()٥(.. 3 قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري، أبو القاسم بن الشَّ
محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي الحضرمي، أبو عبد الله )ت 712هـ()6(.. 4
محمد بن عبد المنعم الصنهاجي السبتي الحميري، أبو عبد الله )ت 7٥0هـ()7(.. ٥
محمد بن علي بن هانئ اللخمي السبتي، أبو عبد الله )ت 734هـ()٨(.. 6
محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رُشَيد الفهري، أبو عبد الله )ت 721هـ()9(.. 7

تلاميذُه: وهذا مسردٌ بأهم تلاميذه الذين أخذوا عنه مُرتَّبين ألفبائيًّا:
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الإمام الشاطبي أبو إسحاق )ت 790هـ()10(.. 1
عيني، أبو جعفر )ت 779هـ()11(.. 2 أحمد بن يوسف بن مالك الغرناطي الرُّ

)1( في المقاصد الشافية 464/1.
)2( وخلــط في هديــة العارفــين 1٥9/2 بــين ابــن الفخــار صاحبِنــا وابــن الفخــار المالقــي الجذامــي )ت 723هـــ( فذكــر مصنفــات 

الثانــي لــلأول، ومنهــا هــذا المصنــف.
)3( ينظر في ترجمته: غاية النهاية ٨/1، وبغية الوعاة 40٥/1، وشذرات الذهب 3٨/6، ودرة الحجال 176/1. 

)4( ينظــر في ترجمتــه: الإحاطــة 11/4، وبغيــة الوعــاة 116/2، وجــذوة الاقتبــاس 444، ودرة الحجــال 172/2، ونفــح الطيــب 
 .46٥/٥

)٥( ينظر في ترجمته: برنامج الوادي آشي 16٨، والإحاطة 2٥9/4، والديباج المذهب 1٥2/2، ودرة الحجال 170/3. 
)6( ينظر في ترجمته: المرقبة العليا 132-133، والدرر الكامنة 1٥2/4. 

)7( ينظر في ترجمته: الإحاطة 134/3-13٥، وبغية الوعاة 164/1، وجذوة الاقتباس 316، واختصار الأخبار 20. 
)٨( ينظر في ترجمته: الإحاطة 143/3، وغاية النهاية 211/2، وبغية الوعاة 192/1، ودرة الحجال 112/2. 

)9( ينظــر في ترجمتــه: الإحاطــة 13٥/3، وغايــة النهايــة 219/2، وبغيــة الوعــاة 199/1، وجــذوة الاقتبــاس 2٨9، ودرة الحجــال 
 .96/2

)10( ينظر في ترجمته: نيل الابتهاج 46-٥0، وبرنامج المجاري 116-122، وشجرة النور الزكية 231. 
)11( ينظر في ترجمته: غاية النهاية 1٥1/1، والدرر الكامنة 430/1، وبغية الوعاة 402/1، وشذرات الذهب 260/6. 
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن جُزي الكلبي الغرناطي، أبو محمد)1(.. 3
فرج بن قاسم بن أحمد بن لبٍُّ الغرناطي، أبو سعيد )ت 7٨3هـ()2(.. 4
محمد بن أحمد بن زيد بن أحمد بن زيد بن منخل الغافقي، أبو بكر )ت762هـ)3(.. ٥
محمد بن عبد الله السلماني، أبو عبد الله لسان الدين بن الخطيب )ت 776هـ)4(.. 6
محمد بن علي بن أحمد بن محمد البلنسي الغرناطي، أبو عبد الله )ت 7٨2هـ)٥(.. 7
محمد بن يوسف بن محمد الصريحي، أبو عبد الله بن زُمرك )ت 792هـ()6(.. ٨

وفاتُــه: بعــد جهــادٍ طويــلٍ في ميــدان العلــم تعلُّمًــا وتعليمًــا وتدريسًــا وتثقيفًــا لقــي أبــو عبــد 
ــار وجــهَ ربــه في غرناطــةَ، ولعــل أصــحَّ تأريــخٍ لوفاتــه مــا ذكــره تلميــذُه لســان  الله بــنُ الفخَّ
ــع  ــةَ الاثنــين الثانــي عشــر مــن شــهر رجــب ســنةَ أرب ــنُ الخطيــب)7( أنهــا كانــت ليل ــن ب الدي
وخمســين وســبع مئــة 7٥4هـــ)٨(، رحمــه اللهُ رحمــة واســعة، وجــزاه خيــر مــا جــزى عبــاده 

الصالحــين.
المبحث الأول- الاعتراضات:

: المسألة الأولى- نعتُ الأعمِّ بالأخصِّ

ــم النحويُّــون عُمومًــا المعــارفَ خمســةَ أقســام: المضُمَــرات، والأعــلام، والمبُهَمــات وهــي  قسَّ
أســماء الإشــارة، ومــا عُــرِّف بالألــف والــلام، ومــا أضُيــف إلــى واحــدٍ منهــا، وهــي مختلِفــةٌ في 
جــواز نعتهــا والنعــت بهــا، فمنهــا مــا لا ينُعَــت ولا ينُعَــت بــه وهــي المضمــرات، ومــا ينُعَــت ولا 
ينُعَــت بــه وهــي الأعــلام، ومــا ينُعَــت وينُعَــت بــه وهــي المبهمــات ومــا عُــرِّف بالألــف والــلام أو 

المضــاف وفــق اشــتراطاتٍ وتفصيــلاتٍ مذكــورةٍ في كتــب النحويــين.

)1( ينظر في ترجمته: الإحاطة 392/3-399، وبرنامج المجاري ٨4-92، ونفح الطيب ٥/٥39-٥40. 
)2( ينظر في ترجمته: الإحاطة 2٥3/4-2٥4، وغاية النهاية ٨/2، وبغية الوعاة 243/2، وشذرات الذهب 2٨0/6. 

)3( ينظر في ترجمته: الإحاطة 133/2-136، والدرر الكامنة 406/4. 
)4( ينظــر في ترجمتــه: جــذوة الاقتبــاس 30٨-311، ونفــح الطيــب 7٥/٥-٨0، وترجــم هــو لنفســه في الجــزء الرابــع مــن كتابــه 

الإحاطة. 
)٥( ينظر في ترجمته: الإحاطة 3٨/3-39، والدرر الكامنة 207/4-20٨، وبغية الوعاة 191/1. 

)6( ينظر في ترجمته: الإحاطة 300/2-314، ونيل الابتهاج 2٨3-2٨2. 
)7( في الإحاطة 39/3.

)٨( ويذكر التنبكتي في نيل الابتهاج 4٨ أن الشاطبي لازم شيخَه ابن الفخار إلى أن مات.
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ومــن الأمــور التــي اشــترطها جمهــورُ البصريــين في الصفــة أن يكــون الموصــوفُ أخــصَّ 
منهــا أو مســاويًا لهــا)1(، فالصفــةُ  تأتــي وَفْــقَ الموصــوف؛ فــإن كان نكــرةً فصفتـُـه نكــرةٌ، 
وإن كان معرفــة فصفتُــه معرفــةٌ. والعلــةُ في امتنــاع وصــف المعرفــة بالنكــرة هــو مــا بينهمــا 
ــياع والعمــوم فهــي كالجمــع، والمعرفــة تــدلُّ علــى  مــن المخالفــة؛ لأن النكــرة تــدلُّ علــى الشِّ
الاختصــاص فهــي كالمفــرد، فكمــا لا يوُصَــف الواحــدُ بالجمــع، ولا الجمــع بالواحــد فكذلــك 
لا توُصَــف المعرفــة بالنكــرة، ولا النكــرة بالمعرفــة)2(، وعلــى هــذا فــلا تكــون الصفــةُ أخــصَّ 
مــن الموصــوف، بــل يوُصَــف الاســم بمــا هــو دونـَـه في التعريــف نحــو: »رأيــتُ زيــدًا الفاضــلَ«، 
أو بمــا يسُــاويه نحــو: »رأيــتُ الرجــلَ الصالــحَ«. وعلَّــل الجمهــورُ ذلــك بــأن المخاطــب إذا كان 
ــا المخاطــب في  ــي يعرفه ــه أخــصَّ الأســماء الت ــر ل ــه وجــب أن يذكُ ــفَ مُخاطَب قصــدُه تعري
هــا لــم يخــلُ المخاطــب  الشــخص حتــى يســتغني بهــا عــن التطويــل بالنعــت، وإذا ذكــر أخصَّ
 َ ــينِّ ــه لــم يحتــج إلــى زيــادة بيــانٍ، وإن أشــكَلَ عليــه بُ مــن أن يعرفــه أو لا يعرفــه، فــإن عَرَفَ
بأخــصِّ صفــةٍ فيــه حتــى يعرفَــه)3(. وذكــر ابــن يعيــش)4( أن ذلــك لوجهــين؛ الأول: أن الصفــة 
ــكلام أن  ــه، فوجــهُ ال ــد علي ــادةُ لا تكــون دون المزي ــه، والزي ــادةٌ في بيان تتمــةٌ للموصــوف وزي
يبُــدأ بالأعــرف فــإن كفــى وإلا أتُبــع مــا يزيــده بيانًــا. الثانــي: أن الصفــة خبــرٌ في الحقيقــة، 

ــر عنــه أو مســاويًا لــه. والخبــرُ لا يكــون إلا أعــمَّ مــن المخبَ

ويترتَّــبُ علــى هــذا الشــرط أن تعُــرَف مراتــبُ المعــارف في كــون بعضهــا أقــوى مــن بعــض 
حتــى يبُنــى عليــه الأمــر في قولهــم: »الموصــوف أخــصُّ مــن الصفــة أو مســاوٍ لهــا«)٥(، فمذهــبُ 
جمهــور البصريــين أن الأعــرف هــو المضمــرات، ثــم الأعــلام، ثــم المبُهَــم، ثــم مــا عُــرِّف 

ــاب 7/2، والمقتضــب 2٨2/4-2٨4، والأصــول 32/2-33، والانتصــار 119-120، والجمــل 14-1٥، واشــتقاق  )1( ينظــر: الكت
أســماء الله 270، وشــرح الســيرافي ٨3/6-٨٥، والإيضــاح للفارســي 279، والتعليقــة 223/1، وعلــل النحــو 3٨1، والتبصــرة 
171/1، وشــرح ابــن برَْهــان 204/1، والمقتصــد 920/2، والنكــت 443/1، والمفصــل 163، وشــرح ابــن خــروف 304/1، والتخمير 
101/2-106، وأمالــي ابــن الحاجــب ٥1٨/2، وشــرح المقدمــة الكافيــة 633/2، وشــرح الوافيــة 2٥٨، وشــرح ابــن يعيــش 47/3، 
٥7-٥٨، وشــرح ابــن عصفــور 199/1، 137/2، والمقــرب 221/1، وشــرح الأبــذي  ٥34/2 )تحقيــق الغامــدي(، وشــرح الرضــي 
القــواس 7٥3/2/1، والتذييــل والتكميــل 242/12-244، والارتشــاف  ابــن  996/2/1-997، والبســيط 313-314، وشــرح 
1911/4-1912، وتوضيــح المقاصــد 9٥0/2، وشــرح الشــذور 440، والمســاعد 403/2، والمقاصــد الشــافية 631-630/4، 

والهمــع 172/٥، وشــرح الأشــموني 302/4، وحاشــية الصبــان ٨9/3، ودراســات لأســلوب القــرآن 414-413/3/3.
)2( ينظر: شرح المقدمة المحسبة 417/2.

)3( ينظر: علل النحو 3٨1.
)4( في شرح المفصل 3/٥٨.

)٥( ينظر: شرح الرضي 997/2/1.
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بالألــف والــلام، ومــا أضُيــف إلــى شــيءٍ منهــا فهــو في رتبتــه إلا المضــاف إلــى المضمــر فهــو 
في رتبــة العَلـَـم)1(، وهــو منســوبٌ إلــى ســيبويه، وذهــب الكوفيــون إلــى أن المبُهَــم أعــرفُ مــن 
العَلـَـم، وعُــزيَ إليهــم أن العَلـَـم أعــرف، وهــو منســوبٌ إلــى ســيبويه أيضًــا، وهــي مســألةُ 

ــى كل حــالٍ)2(.  ــةٌ عل خلافي

ــا أو  ــوت تعريفً ــون في درجــة المنعُ ــل مــن هــذا أن مذهــبَ الجمهــور أن النعــت يكُ ويتحصَّ
اء  دونَــه في التعريــف، أمــا أنْ يكــون أعــرفَ منــه فــلا، ونقــل أبــو علــي الشــلوبين)3( عــن الفــرَّ
جــوازَ مجــيء النعــت أخــصَّ مــن المنعــوت نحــو: »مــررتُ بالفاضــلِ أخيــكَ«)4(، قــال الشــلوبين: 
وهــو الصحيــحُ)٥(، وروى ابــنُ مالــك هــذه الروايــة أيضًــا عــن شــيخه الشــلوبين)6(، وأجــاز مــا  
ــا  ــه ذهــب فيه ــه لعل ــر الشــاطبي)7( أن ــه، وذك ــى هــذه المســألة في ألفيَّت ــر إل ــم يشُِ أجــازه، ول

مذهبَــه في التســهيل)٨( فوافــق الفــراء والشــلوبين. 

وقــد اعتــرض عــددٌ مــن النحويــين ابــنَ مالــك في مخالفتــه مذهــبَ الجمهــور، وخصوصًــا 
ــار)10( الــذي ذكــر  اح التســهيل)9(. وكان ممــن اعترضــه مــن غيرهــم ابــنُ الفخَّ بعــض شُــرَّ
ــراء، وردَّ  ــك فيمــا رواه عــن الشــلوبين عــن الف ــنُ مال ــه اب ــى بمــا قال ــور، وثنَّ مذهــب الجمه
عليــه بمــا نــصَّ عليــه عــددٌ مــن البصريــين مــن أن مجــيء النعــت أخــصَّ مــن المنعــوت 
جائــزٌ باتفــاقٍ في النكــرات نحــو: »هــذا رجــلٌ فصيــحٌ«، و»ذاك غــلامٌ يافــعٌ«، أمــا مجيئُــه في 

)1( ينظر: التذييل والتكميل 113/2، 243/12.
ــش ٥6/3، ٥/٨7،  ــن يعي ــري 494/1-496، وشــرح اب ــاب للعكب ــة 237، واللب )2( ينظــر: الإنصــاف ٥69-٥71، وأســرار العربي
وشــرح الرضــي 99٥/2/1، وشــرح ابــن القــواس 632/1، 997، ٥46/1/2، والتذييــل والتكميــل 112/2-114، والارتشــاف 

90٨/2، وائتــلاف النصــرة 69.
)3( في حواشي المفصل 391، 392.

)4( يــرى الجمهــور أن »أخيــك« هنــا بــدلٌ لا نعــتٌ؛ لأنــه مضــاف إلــى الضميــر، وهــو أعــرفُ ممــا عُــرِّف بالألــف والــلام، ينظــر: 
شــرح الشــذور 440.

)٥( وهو خلاف مذهبه في شرح المقدمة الجزولية الكبير 6٥9/2، والتوطئة 193؛ إذ ذهب فيهما مذهب الجمهور.
)6( في شرح التسهيل 307/3-30٨، وشرح عمدة الحافظ 602/2.

)7( في المقاصد الشافية 631/4.
)٨( التسهيل 167.

)9( كأبــي حيــان في التذييــل 242/12، والمــرادي في شــرح التســهيل 7٨6، وابــن عقيــل في المســاعد 403/2، والسلســيلي في 
الشــفاء 74٨/2، وناظــر الجيــش في التمهيــد 3316/7-331٨، وخالــد الأزهــري في الموصــل 1042-1041/3.

)10( في شرح الجمل 134/1-13٥.
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د. عبدالله بن محمد السديس

المعــارف فممنــوعٌ، وبــينَّ ســبب التفرقــة بــين النكــرة والمعرفــة بــأن المعــارف موضوعــةٌ علــى 
الاختصــاص، وأعرفُهــا المضُمَــراتُ ثــم الأعــلام، ولا ينُعَــت بشــيءٍ مــن ذلــك، ومــا بعدهمــا 
هــو الــذي ينُعَــت بــه، وحــقُّ المخُبِــر أن يبــدأ بالأخــصِّ علــى ســبيل الإعــذار، وإذا كان كذلــك 
ون، وأمــا النكــرات فأولهُــا وضعًــا الأجنــاسُ، وبعدهــا في الترتيــب  لــم يبــقَ إلا المســاوي أو الــدُّ
المشــتقاتُ الموضوعــةُ لرفــع الاشــتراك الوضعــي في آحــاد الأجنــاس، فــإذا أرُيــد رفــعُ ذلــك 
نتــه في المعنــى  ، وهــو أحــدُ تلــك الأوصــاف بمــا تضمَّ الاشــتراك لــم يكــن إلا بمــا هــو أخــصُّ
الــذي وقــع بــه الاختصــاصُ، بخــلاف المعرفــة الموضوعــة علــى الاختصــاص فإنــه يوجــد 

ــا وفي طبقتهــا في الموضعــين. ــا مــا هــو دونهَ معَهــا غالبً
ودافــع ابــنُ مالــك)1( عــن مذهبــه هــذا وبيَّنــه، وذكــر أن مــا ذهــب إليــه جمهــور البصريــين 
ــلُ  ــت هــو تكمي ــل الســماعي، وأن المقصــود بالمجــيء بالنع ــل النظــري والدلي ــفٌ للدلي مُخالِ
المتبــوع وزيــادة وضوحــه، وذلــك حاصــلٌ بالأخــصِّ والأعــمِّ والمســاوي، و»أن مَــن قَصَــرَ الجــواز 
ــم بغيــر دليــلٍ، وحــادَ عــن أوضــح ســبيلٍ«، و»أن مَــن قَصَــرَ  علــى بعضهــا دون بعــضٍ فقــد تحكَّ
ــق واســعًا، واســتبدل بــدَانٍ شاســعًا«. فدليــلُ الســماع  الاســتعمال علــى بعضهــا فقــد ضيَّ
وقوعُــه في كلام العــرب كثيــرًا كقولهــم: »رجــلٌ لَحيــانٌ وعِنِّــيٌن«، و»غــلامٌ نافــعٌ ويافــعٌ«، و»هــذه 
امــرأةٌ عــذراءُ وخَــودٌ«، إلــى أمثــال ذلــك كثيــر، وأن مَــن أغفــل هــذه الأمثلــة التــي وقــع فيهــا 

النعــتُ بالأخــص »فقــد اســتصحب غفلــةً بيِّنــةً، واســتوجب مُخالفــةً مُتعيِّنــةً«. 

وبمــا أن البصريــين يذكــرون أن المنــعَ هــو مذهــبُ ســيبويه؛ فــإن ابــن مالــك يذكــر أن 
ســيبويه أجــاز النعــت بالأخــصِّ في بابــين مــن كتابــه؛ الأول في »بــاب مجــرى نعــت المعرفــة 
عليهــا« حــين قــال)2(: »ومــن الصفــةِ: أنــت الرجــلُ كلُّ الرجــلِ، ومــررتُ بالرجــلِ كلِّ الرجــلِ 
... لأنــك إنمــا أردتَ بهــذا الــكلام هــذا الرجــل البالــغ في الكمــال«. قــال ابــنُ مالــك: فجعــل 
»كلُّ الرجــلِ« صفــةً للرجــل مــع أنــه أخــصُّ منــه. الثانــي: في »بــاب مــا لا يكــون الاســم فيــه 
إلا نكــرة« حــين قــال)3(: »وذلــك أنــك تقــول فيمــا كان وصفًــا: هــذا رجــلٌ خيــرٌ منــك، وهــذا 
فــارسٌ أولُ فــارسٍ«. فجعــل »أولُ فــارسٍ« وصفًــا لفــارس وهــو أخــصُّ منــه. وأبـَـانَ ابــنُ مالــك 
الســببَ الــذي مــالَ الشــلوبين لأجلــه إلــى كلام الفــراء دون كلام ســيبويه، أنَّ كلام الفــراء في 

)1( في شرح عمدة الحافظ 2/٥9٨-60٥.
)2( في الكتاب 12/2.

)3( السابق نفسه 110/2.
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هــذه المســألة لــم يعُارضــه غيــرُه مــن كلامــه، وأمــا كلامُ ســيبويه فمُتعــارِضٌ، وأن مــا ذكــره 
آنفًــا مــن كلامــه يشُــير إلــى جــواز مجــيء النعــت أخــصَّ مــن المنعــوت، كمــا أنــه عارَضَــه أيضًــا 
بقولــه)1(: »وإنمــا مَنــع أخــاك أن يكــون صفــةً للطويــل أن الأخَ إذا أضُيــف كان أخــصَّ لأنــه 
، فإنمــا ينبغــي لــك أن تبَــدأَ بــه، وإن لــم تكتــفِ بذلــك زدتَ مــن المعرفــة  مضــافٌ إلــى الخــاصِّ
مــا تــزداد بــه معرفــةً ... فلذلــك صــار هــذا ينُعَــت بالطويــل، ولا ينُعَــت الطويــلُ بـــ هــذا؛ لأنــه 
ف بالألــف  صــار أخــصَّ مــن الطويــل«. قــال ابــنُ مالــك)2(: »فظاهــرُ هــذا الــكلام  أن المعــرَّ
والــلام ينُعَــت بــه )أخــوك(، و)هــذا(، ولا ينُعتــان بــه لأنهمــا أخــصُّ منــه، فيحُمَــل هــذا الــكلامُ 
علــى مراعــاة الأولــى لا علــى أنــه واجــبٌ البتــةَ؛ ولذلــك قــال: فإنمــا ينبغــي لــك أن تبــدأَ بــه، 
ــو أراد أن ذلــك واجــبٌ لا  وإن لــم تكتــفِ بذلــك زدتَ مــن المعرفــة مــا تــزداد بــه معرفــةً، فل
ــر بعبــارةٍ تقتضــي ذلــك«. وأنــه بهــذا التأويــل ينتفــي التعــارُضُ ويعتضــد   ــه لعََبَّ محيــصَ عن
بعــضُ كلامــه ببعــض. وذكــر وجهًــا آخــر للجمــع بــين كلام ســيبويه المتُعــارِض -كمــا يقــول- 
بــأن يكــون النعــتُ بالأخــصِّ  جائــزًا في النكرتــين نحــو: »هــذا فــارسٌ أولُ فــارسٍ«، و»مــررتُ 
بفتًــى أكــرَمِ فتًــى«، و»هــذا عالِــمٌ حــقُّ عالِــمٍ«، وفي المعرفتــين بالألــف والــلام أو بالإضافــة إلــى 
فًــا بغيــر الألــف والــلام وبغيــر الإضافــة إلــى مــا  مــا همــا فيــه ممتنعًــا إذا كان أحدهمــا مُعرَّ
ــمَ ابــنُ  همــا فيــه كـــ »أخيــك« و»هــذا« في »مــررتُ بأخيــك الطويــل«، و»بهــذا الطويــل«. وخَتَ

مالــك كلامَــه بــأن الصحيــحَ هــو الجــوازُ مطلقًــا كمــا يــراه الفــراءُ.

الترجيــح: أمــا مــا اســتدلَّ بــه ابــنُ مالــك مــن الســماع علــى جــواز وقــوع النعــت بالأخــصِّ 
ــاعٍ مــن  ــو محــلُّ إجم ــه في النكــرات، فه ــى جــوازه لمجيئ ــه ممــا اتُّفــق عل ــل ب ــا مثَّ ــعُ م فجمي
الفريقــين، وأمــا الاعتــراض لســيبويه بالمثالــين اللذيــن ذكرهمــا وهمــا: »أنــت الرجــلُ كلُّ 
د، والســيرافي،  الرجــلِ«، و»هــذا فــارسٌ أولُ فــارسٍ« علــى أنــه قائــلٌ بالجــواز فقد نصَّ ابن ولاَّ
والأعلـَـم)3( علــى أن المنــع هــو مذهــبُ ســيبويه، وهــو مــا نــصَّ عليــه أيضًــا جمهــورُ البصريــين، 
وأمــا المثــال »هــذا فــارسٌ أولُ فــارسٍ« فهــو ممــا وقــع في النكــرات، وأمــا »أنــت الرجــلُ كلُّ 
الرجــلِ« فــلا يسُــلَّم لابــن مالــك أن المضــاف لمــا فيــه الألــف والــلام أخــصُّ ممــا همــا فيــه، بــل 
د والســيرافي علــى أن مذهــب ســيبويه أن المضــاف إلــى مــا فيــه الألــف والــلام  نــصَّ ابــنُ ولاَّ

)1( السابق نفسه 7/2.
)2( في شرح عمدة الحافظ 604/2.

)3( ينظر تباعًا: الانتصار 119-120، وشرح السيرافي ٨3/6-٨٥، والنكت 443/1.
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مِثــلُ مــا فيــه الألــف والــلام، ســواءً بســواء، يقــول ســيبويه)1(: »فأمــا الألــفُ والــلامُ فتوُصَــف 
بالألــف والــلام، وبمــا أضُيــف إلــى الألــف والــلام؛ لأن مــا أضُيــف إلــى الألــف والــلام بمنزلــة 
الألــف والــلام فصــار نعتًــا ... وذلــك قولـُـك: مــررتُ بالجميــلِ النبيــلِ، ومــررتُ بالرجــلِ ذي 
، ومــا  المــال«. وكان المبُــردُ ردَّ علــى ســيبويه في أن مــا ذكــره مــن أن الأخــصَّ يوُصَــف بالأعــمِّ
كان معرفــةً بالألــف والــلام فهــو أخــصُّ ممــا أضُيــف إليــه الألــف والــلام، فــلا ينبغــي علــى 
د  هــذا القيــاسِ أن يقُــال: »رأيــتُ غــلامَ الرجــلِ الظريــفَ« إلا علــى البــدل، فأجابــه ابــنُ ولاَّ
والســيرافي)2( بــأن مــا ذكــره لا يلــزمُ؛ لأن ســيبويه يقــول: إن مــا أضُيــف إلــى الألــف والــلام 
ف مــا فيــه الألــفُ والــلام، وليــس أحدُهمــا بأخــصَّ  ــص مــن حيــث يعُــرَّ ف ويخُصَّ إنمــا يعُــرَّ
فتهمــا جميعًــا فهمــا مُتســاويان؛ فَبَــانَ مــن هــذا أنْ ليــس  مــن الآخــر؛ لأن الألــفَ والــلام عرَّ
ــر  ــه مــن تعبي ــك. وأمــا مــا أشــار إلي ــنُ مال عــاه اب ــه ســيبويه كمــا ادَّ ثمــةَ تعــارضٌ فيمــا قال
ســيبويه بـــ »ينبغــي« في قولــه: »فإنمــا ينبغــي لــك أن تبــدأَ بــه« التــي تــدلُّ علــى مراعــاة الأوَْلــى 
ــر عنــه بمــا يقتضيــه، فعلــى فــرض التســليم لــه بهــذا  لا علــى الوجــوب، وأنــه لــو أراده لعبَّ
إلا أن هاهنــا عبــارةً لســيبويه تــدلُّ علــى الوجــوب والحصــر، وهــي قولــه)3(: »والمضــافُ إلــى 
المعرفــة يوُصَــف بثلاثــة أشــياء: بمــا أضُيــف كإضافتــه، وبالألــف والــلام، والأســماء المبهمــة«. 
وشَــرَحَ ابــنُ ولاد والســيرافي عبارتــه بــأن مــا أضُيــف كإضافتــه هــو المســاوي لــه، ومــا فيــه 
الألــف والــلام هــو الأعــمُّ منــه، ومعنــى هــذا أنــه يمنــع نعــت المعرفــة بالأخــص، وهــو مــا فهمــه 

الجمهــورُ قاطبــةً. 

 ، ــحَ عنــدي هــو جــوازُ نعــت الأخــصِّ بالأعــمِّ وعلــى الرغــم مــن كلِّ هــذا فــإن المذهــب المتُرجِّ
وإن كان الأكثــرُ هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــورُ، وذلــك لأمــورٍ: منهــا أن التابــع قــد يفضُــل 
المتبــوعَ كمــا في إبــدال المعرفــة مــن النكــرة، وأن التخصيــصَ الــذي قــال بــه الجمهــورُ مجــردُ 
دعــوى لا دليــلَ عليهــا؛ قــال أبــو حيــان)4(: »وكان ابــنُ خــروف يــرى أن مــا ذكــره النحــاةُ مــن 
ُــو  ــوعَ مــن النعــت لا يخل ــلٍ«. كمــا أن هــذا الن هــذا التخصيــص في المعــارف دعــوى بــلا دلي
مــن فائــدةٍ، وهــو مــا يجــبُ اعتبــاره عنــد القــول بالجــواز أو المنــع، وأمــا مــا ذكــره الجمهــور 

)1( في الكتاب 7/2.
)2( في الانتصار 119-120، وشرح السيرافي ٨4/6-٨٥.

)3( السابق نفسه 7/2.
)4( في التذييل 243/12، والارتشاف 1912/4.
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مــن حِكمــةٍ في منــع ذلــك فــلا يقَــوى حجــةً لمعارضــة أدلــة مــن أجــاز؛ إذ إن تقديــر الحكمــة 
أمــرٌ نِســبيٌّ مُختلـَـفٌ فيــه، وبنــاءً عليــه يكــون اعتــراض ابــن الفخــار لابــن مالــك مدفوعًــا بمــا 

قدمــتُ، والله أعلــمُ.

المسألة الثانية- عطفُ الاسم الظاهر على الضمير المخفوض:

اختلــف النحويــون في عطــف الاســم الظاهــر علــى الضميــر المخفــوض علــى أربعــة 
مذاهــب)1(: 

الأول: وجــوب إعــادة الخافــض مــع المعطــوف إلا في ضــرورة شِــعرٍ، وهــو مذهــبُ جمهــور 
البصريــين، ســواء كان الخافــض اســمًا كقولــه تعالــى: ﴿نعَْبـُـدُ إِلهََــكَ وَإِلـَـهَ آباَئِــكَ﴾ )البقــرة: 
ــرْبٍ﴾ )الأنعــام: 64(، واحتجــوا  ــن كُلِّ كَ ــا وَمِ نهَْ ــم مِّ يكُ ــا كقولــه تعالــى: ﴿ينُجَِّ 133(، أم حرفً

لمذهبهــم بالآتــي: 

أن ضميــر الخفــض شــبيهٌ بالتنويــن مــن جهــة أنــه زيــادةٌ في آخــر المضــاف إليــه، ومُعاقِــبٌ . 1
للتنويــن، فكمــا لا يجــوز العطــفُ علــى التنويــن لــم يجــز العطــفُ علــى مــا أشــبهه.

ُــول كلِّ واحــدٍ منهمــا محــلَّ الآخــر، . 2 أن حــقَّ المعطــوف والمعطــوف عليــه أن يصلحُــا لُحل
وضميــرُ الخفــض غيــرُ صالــحٍ لحلولــه محــلَّ مــا يعُطــف عليــه فامتنــع العطــفُ عليــه إلا 

مــعَ إعــادة الخافــض.

ــه، . 3 أن اتصــال المضمــر المخفــوض بخافضــه أشــدُّ مــن اتصــال المضمــر المرفــوع برافعِ
فلمــا كان ممنوعًــا العطــفُ علــى المضمــر المرفــوع دون شــرطٍ امتنــع العطــفُ علــى 
المضمــر المخفــوض دون شــرطٍ، وهــو أولــى بالقيــد مــن المضمــر المرفــوع؛ لأنــه لا يكــون 

مُضمــرًا مُنفصــلًا في موضــعٍ، والمضُمــرُ المرفــوعُ ينفصــل في مواضــعَ.

)1( ينظــر: الكتــاب 3٨1/2-3٨2، والمقتضــب 1٥2/4، والأصــول 119/2، والجمــل 1٨، واشــتقاق أســماء الله 129-130، وشــرح 
الســيرافي 9٥/9، والتعليقــة للفارســي 162/1-163، والبغداديــات ٥61-٥64، والبصريــات 63٥/1، ٨74/2، واللمــع 1٥7، 
والخصائــص 2٨٥/1-2٨6، 19/2، والتبصــرة 140/1-144، وشــرح ابــن برهــان 26٥/1-266، والإعــراب للواحــدي ٥٥7-٥٥٨، 
وشــرح المقدمــة المحســبة 430/2-432، والمقتصــد 9٥9/2-961، والمفصــل 169، وأمالــي ابــن الشــجري 102/2-104، وكشــف 
المشــكلات 1٥9/1-160، 2٨٥، والإنصــاف 371-379، وشــرح ابــن خــروف 331/1، والتخميــر 130/2-132، واللبــاب 432/1-
433، وشــرح ابــن يعيــش 77/3-79، والإيضــاح لابــن الحاجــب 433/1، وشــرح المقدمــة الكافيــة 639/2، وشــرح الوافيــة 2٥9-
260، وشــرح ابــن عصفــور 243/1-24٥، والمقــرب 233/1، وضرائــر الشــعر 147-149، وشــرح الأبــذي 641/2-643 )تحقيــق 
الغامــدي(، وشــرح الرضــي 62٥/2/1-626، 1022-1026، والبســيط 34٥/1-347، وشــرح ابــن القــواس 796/2-79٨، وشــرح 
ابــن الفخــار 17٥/1-1٨0، والمقاصــد الشــافية 1٥٥/٥-162، وائتــلاف النصــرة 62-63، والتصريــح 1٨2/2-1٨4، وحاشــية 

الصبــان 171-169/3.
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أن المســألة محمولــةٌ علــى عكســها مــن جهــة أن الــواو موضوعــةٌ لمطُلــق الجمــع مــن غيــر . 4
م، فــإذا قلــتَ: »مــررتُ بــك وزيــدٍ« فكأنــك قلــتَ:  ــر معهــا في حكــم المتُقــدِّ ترتيــبٍ، فالمتُأخِّ
»مــررتُ بزيــدٍ وكَ«، فكمــا يلــزم تكــرار الخافــض هنــا فكذلــك في عكســها، وهــذه حجــةُ 

ــار. ابــن الفخَّ

ــى  اجــي)2( إل ــاس)1(، والزجَّ ــحٌ، وعــزاه النحَّ الثانــي: أن العطــفَ دون إعــادة الخافــض قبي
ــا، وهــو أحــدُ قولــي الفــراء)3(.  الكوفيــين عُمومً

الثالــث: أنــه جائــزٌ مطلقًــا، وهــو معــزُوٌّ إلــى يونـُـس، وقُطْــرب، والأخفش)4(، وإلــى الكوفيين 
عُمومًــا)٥(، واختــاره الشــلوبين)6(، وابــنُ مالــك، وأبــو حيــان، والســمين الحلبــي، وابــن هشــام، 

وابــن عقيــل، والســيوطي)7(. 

ــد جــاز وإلاَّ فــلا إلا في ضــرورةٍ، نحــو:  الرابــع: أنــه جائــزٌ بشــرط توكيــد المضمــر؛ فــإن أكُِّ
يــادي،  »مــررتُ بــكَ أنــتَ وزيــدٍ«، و»مــررتُ بــكَ نفسِــكَ وزيــدٍ«، وهــو معــزُوٌّ إلــى الَجرمــي والزِّ

ونســبه أبــو حيــان والمــرادي إلــى الفــراء.

ُ منهــا أن ابــنَ مالــكٍ ممــن يــرى  هــذه خلاصــةُ مذاهــب النحويــين في المســألة، ويتبــينَّ
الجــوازَ المطلــق، وهــو مــا نــصَّ عليــه في عــددٍ مــن مُصنفاتــه كمــا بينتـُـه، وهــو مذهبـُـه أيضًــا 

)1( في إعراب القرآن 431/1.
)2( في مجالس العلماء 246-24٥.

ــا في  ــة دون تخصيــصٍ بالشــعر ٨٥/2-٨6، وأجــازه مطلقً ــه مــرةً أخــرى بالقِلَّ ــي القــرآن 2٥2/1-2٥3، وحكــم علي )3( في معان
موضــع ثالــث 290/1.

)4( كــذا ذكــره عــن الأخفــش بعــضُ النحويــين، ومــا في معانيــه 1٨4/1، 243 نــصٌّ علــى موافقــة الجمهــور في المنــع، ولعلــه رجــع 
إلــى قــول أصحابــه بعــدُ.

ــاد الثبيتــي في حواشــيه علــى البســيط 34٥/1-346، ود. محمــد الدالــي في حواشــيه علــى  ــف بعــضُ الباحثــين مثــل د. عيَّ )٥( توقَّ
كشــف المشــكلات 2٨٥/1 في نســبته إلــى الكوفيــين لأمريــن؛ مــا نقلــه ثعلــبٌ في مجالســه 324 عــن الكســائي مــن منــع العطــف 
علــى المضمــر، ولأن الفــراء نــصَّ علــى قُبحــه، وأن محلَّــه ضــرورة الشــعر. وبينــتُ مــن قبــلُ أن قــول الفــراء مُختلِــفٌ في المســألة؛ 
فلعــل مَــن نســب إليــه الجــواز المطلــق لــم يطلــع علــى قولــه الآخــر، ويضُــاف إلــى مــا ذكــراه أن الواحــدي روى في التفســير البســيط 

414/3 عــن أبــي بكــر بــن الأنبــاري الكــوفي المنــعَ مــن العطــف إلا بإعــادة الخافــض.
)6( رواه عنه ابن مالك في معظم كتبه، وبقية النحويين من بعدُ، وينظر حواشيه على المفصل 3٥2/2.

)7( ينظر تباعًا: التســهيل 177-17٨، وشــرح التســهيل 37٥/3-37٨، وشــرح عمدة الحافظ 64٥/2-646، 6٥9-66٨، وشــرح 
الكافيــة الشــافية 1246/3-12٥4، وشــواهد التوضيــح والتصحيــح ٥3-٥7 )كلهــا لابــن مالــك(، والارتشــاف 2014-2013/4، 
ــدر المصــون 396-394/2،  ــان(، ، وال ــي حي ــا لأب ــط 1٥6/2-1٥٨، 16٥-166، 43/٨ )كله ــرة النحــاة 1٥1، والبحــر المحي وتذك
وأوضــح المســالك 392/3-393، وشــرح الشــذور 4٥٥ )كلاهمــا لابــن هشــام(، والمســاعد 470/2-471، وشــرح ابــن عقيــل 
239/3-240 )كلاهمــا لابــن عقيــل(، والهمــع 26٨/٥-269، ومعتــرك الأقــران ٥00/3 )كلاهمــا للســيوطي(، ولكــن ابــن هشــام 

عــاد ووافــق الجمهــور في مغنــي اللبيــب ٥4/6-٥٥، وشــرح القطــر 3٨4.
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في ألفِيَّتــه، واحتــجَّ لمذهبــه بالســماع؛ فاحتــجَّ مــن القــرآن الكــريم بمثــل قراءة حمــزة: ﴿وَاتَّقُوا 
ي تسََــاءَلوُنَ بِــهِ وَالْأرَْحَــامِ﴾ )النســاء: 1( بالخفــض)1(. ومــن الحديــث الشــريف بقولــه  َ الَّــذِ اللهَّ
ــالًا ...«)2(. ومــن قــول العــرب نثــرًا:  �: »إنمــا مَثلَكُُــم واليهَــودِ والنصــارى كرجُــلٍ اســتعمَلَ عُمَّ

»مــا فيهــا غيــرُهُ وفرَسِــهِ«، وشــعرًا بمثــل قولــه: 
وَتشَــتمُُناَ تهَجُونـَـا  بــتَ  قَرَّ عَجَــبِ فَاليَــومَ  مِــنْ  وَالأيََّــامِ  بِــكَ  فَمَــا  فَاذهَــبْ 

وغيــرُ ذلــك كثيــرٌ ممــا تــراه في كتبــه التــي دللــتُ عليهــا. وردَّ حجــج المانعــين، وحَكَــم عليهــا 
ــف احتجاجَهــم بشَــبهَ ضميــر الخفــض بالتنويــن بــأنَّ هــذا لــو مَنـَـعَ مــن  بالضعــف: فضعَّ
العطــف عليــه دون إعــادة الخافــض لمنــع منــه مــع الإعــادة؛ لأنَّ التنويــن لا يعُطَــف عليــه 
ــنَ لا  ــه؛ لأن التنوي ــدالِ من ــده والإب ــن توكي ــع م ــه لمن ــن العطــف علي ــعَ م ــو مَنَ ــه ل بوجــهٍ، ولأن
ــد ويبُــدَل منــه إجماعًــا، فلِلعطــفِ أسُــوةٌ فيــه، بــل  ــد ولا يبُــدَل منــه، وضميــرُ الخفــض يؤُكَّ يؤُكَّ
ــف احتجاجَهــم  العطــفُ أولــى بالجــواز؛ لأنــه تابــعٌ بواســطةٍ تقــوم مقــامَ إعــادة العامــل. وضعَّ
بصلاحيــة حُلـُـول المعطــوف والمعطــوف عليــه محــلَّ الآخــر بأنــه لــو كان الُحلـُـولُ شــرطًا في 
صحــة العطــف لــم يجُــز نحــو: »رُبَّ رجُــلٍ وأخيــهِ«، ولا: »كلُّ شــاةٍ وسَــخْلتِها بدرهــمٍ«، ولا: 
»رأيــتُ زيــدًا وأخــاهُ«، وأشــباه ذلــك ممــا لا يصــحُّ فيــه حلــول المعطــوف محــلَّ المعطــوف عليــه.

ــار)3(، وردَّ عليــه تضعيفَــه هــذا بــأن حجتـَـه الأولــى فيهــا تحامُــلٌ علــى  واعترضــه ابــنُ الفخَّ
ســيبويه؛ وذلــك أنــك إذا قلــتَ: »مــررتُ بــكَ وزيــدٍ قائمًــا« فـــ »زيــدٌ« معطــوفٌ علــى الــكاف 
نفسِــها وشــريكُه في الخافــض، وإذا قلــتَ: »مــررتُ بــكَ وبزيــدٍ« بتكــرار الخافــض فليــس 
ــه  العطــفُ علــى الــكاف نفسِــها، هــذا مُحــالٌ لِمــا يلــزمُ عليــه مــن دخــول الخافــض علــى مثلِ
تقديــرًا، وإنمــا عطفــتَ جــارًّا ومجــرورًا علــى جــارٍّ ومجــرورٍ علــى ســبيل اســتقلال كل واحــدٍ 
منهمــا بالعامــل حتــى كأنــه قــال: »مــررتُ بــكَ ومــررتُ بزيــدٍ«. وأمــا البــدلُ فإنــه في حكــم 
ــد بمنزلــة شــيءٍ واحــدٍ؛ إذ إنــه  ــه حُكــم نفســه، وأمــا التوكيــدُ فإنــه مــع المؤكَّ الاســتقلال فل
ــةَ علــى كل حــالٍ، مَــعَ مــا قالــه  ليــس علــى تقديــر عامــلٍ، وأمــا العطــفُ فإنــه يســتلزمُ الغيريَّ
ســيبويه مــن أنــه إذا شُــبِّه شــيءٌ بشــيءٍ لــم يلــزَم أن يكــون مثلَــه في جميــع أحكامِــه، وإنمــا 

)1( ينظــر: الســبعة 226، والتيســير 260، والنشــر 247/2، والإتحــاف ٥01/1-٥02، وبمــا أنهــا قــراءةٌ متواتــرة فــلا يصــحُّ أبــدًا 
ــاج عليهــا  حكــمُ الفــراء عليهــا في معانيــه 2٥2/1 بالقُبـْـح، ولا حُكــم المبــرد عليهــا في الكامــل 931/2 بعــدم الجــواز، ولا حكــم الزجَّ
في معانيــه 6/2-7 بالتخطئــة،  ولا حُكــم الفارســي عليهــا في الحجــة 121/3 بالضعــف والقِلَّــة، وأفظَــعُ مــن هــذا وأشــنعَُ مــا قالــه 
الرضــي مــن عــدم التســليم بتواتـُـر القــراءات الســبع في شــرح الكافيــة في موضعــين 942/2/1، 102٥، فهــذا كلُّــه غُلـُـوٌّ في القــول 

وسَــرَفٌ، مــا كان لهــم أن يفُوهُــوا بــه عفــا اللهُ عنــا وعنهــم.
)2( رواه البخاري في صحيحه 132/2 )2269( باب الإجارة إلى صلاة العصر.

)3( في شرح الجمل 1٨0-176/1.
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ــا  ــه الثانيــة ضعيفــةٌ؛ لأن الأصــلَ في المعطــوف أن يكــون جاريً هــو تعَليــلٌ للغالــبِ. وأن حجتَ
علــى حُكــم المعطــوف عليــه لأنــه شــريكُه في العامــل، وأن هــذه الأمثلــةَ التــي اجتلَبَهــا جاريــةٌ 
لـُـوه،  علــى خــلاف الأصُُــول؛ ولــذا تكلَّــف النحويــون فيهــا التقديــرَ لتكــون جاريــةً علــى مــا أصَّ
وأن مســألةَ عطــف الظاهــر علــى ضميــر الخفــض دائــرةٌ بــين إجرائهــا وفــقَ الأصــول، وبــين 
ــور  رهــا جمه ــي قرَّ ــى صحــة القاعــدة الت ــلُ عل ــام الدلي ــا، وق ــا بمــا هــو خــارجٌ عنه إلحاقه
ر معــه، وذلــك  البصريــين مــن أن مــا جــاء غيــرَ مكــررٍ معــه الخافــضُ نــادرٌ في جَنــب مــا كُــرِّ

م ذكــره وبقــي عملـُـه. النــادرُ محمــولٌ علــى تقديــر خافــضٍ محــذوفٍ منــه لتقــدُّ

ــار عليــه، ولــم يسُــلِّم البصريــون  الترجيــح: هــذا مُجمَــلُ حُجَــج ابــن مالــك ورد ابــن الفخَّ
لوُهــا بأنــواعٍ مــن التأويــل، وهــي في  بمــا احتـُـجَّ بــه ابــنُ مالــك مــن الســماع علــى الجــواز، وتأوَّ
لــةٌ تضعُــفُ أمــام الســماع الوافــر)1(، وأميــلُ إلــى رجاحــة مــا ذهــب  مجملهــا تأويــلاتٌ مُتمحَّ
إليــه ابــنُ مالــك مــن جــواز عطــف الاســم الظاهــر علــى المضمــر المخفــوض دون إعــادة 
الخافــض، وإن كان الأكثــر والأشــهر إعــادة الخافــض؛ وذلــك لأمــورٍ)2(، منهــا كثــرة الشــواهد 
الــواردة فيــه)3(، وليــس صحيحًــا أنــه إنمــا جــاء في بيتــين أو ثلاثــةٍ كمــا ذكــر عبــدُ القاهــر)4(. 
وكــذا ضَعــفُ حُجــج المانعــين، وأنــه يمكــن نقضُهــا بمثلِهــا أو بمــا هــو أقــوى منهــا)٥(، ويمكــن 
هــا أنهــا أقَيســةٌ عقليــةٌ وَرَدَ الســماعُ  ردُّ النقــض بمثلــه، أو بمــا هــو أضعــفُ منــه، ويكفــي في ردِّ
بخلافهــا، والقيــاسُ يتضــاءَل عنــد الســماع ولا ســيما بمثــلِ هــذه الأقيســةِ الواهِنــة. وأخيــرًا 
فــإن ضميــرَيِ النصــب والرفــع يعُطَــف عليهمــا، وليــس ثمــةَ مانــعٌ قــويٌّ يمنــع مــن أن يحُمَــل 
ــودُ الخافــض مــع  ــرَ هــو عَ عليهمــا ضميــرُ الجــر في أصــل الجــواز، مــعَ التســليم بــأنَّ الأكث
المعطــوف، كمــا أن الأكثــرَ في العطــف علــى ضميــر الرفــع توكيــدُه أو الفصــلُ بينــه وبــين 

المعطــوف، والله أعلــمُ.

)1( ذكر الشاطبي في المقاصد الشافية 162/٥ أن أمثلَ ما يتُعلَّق به في جواز هذه المسألة هو السماعُ.
)2( وينظر: نزع الخافض في الدرس النحوي 2٥0-249.

)3( نصَّ على كثرتها الزجاجيُّ في اشتقاق أسماء الله 130، وأورد ابن مالك في مصنفاته طائفةً كبيرةً منها.
)4( في المقتصد 960/2.

)٥( ينظــر: شــرح التســهيل 37٥/3-37٨، وشــرح عمــدة الحافــظ 6٥9/2-66٨، وشــرح الكافيــة الشــافية 1247/3-124٨، 
وشــواهد التوضيــح والتصحيــح ٥3-٥4.
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المسألة الثالثة- العاملُ في الحالَيِن في »هذا بُسرًا أطَْيبُ منه رُطَبًا«:

ــر  ــيِن، ويكــون عامــلًا فيهمــا أن تتأخَّ القيــاسُ في »أفعــل« التفضيــل عندمــا يقتضــي حالَ
الحــالان عنــه؛ لأنــه لــو اقتضــى حــالًا واحــدة وجــب تأخيرُهــا عنــه، إلا أنــه اســتثُني مــن ذلــك 
إذا كان »أفعــل« التفضيــل عامــلًا في حالــين لاســمين مُتَّحــدي المعنــى أو مختلفــين وأحدُهمــا 
ــا. واختلــف  ــلٌ علــى الآخــر فإنــه يجــب تقــديُم حــال الفاضــل كهــذا المثــال الــذي معَن مُفضَّ

النحويــون في العامــل في هذيــن الحالَــين علــى أربعــة أقــوال)1(: 
الأول: أن يكونــا منصُوبـَـين بـــ »أفعــل« التفضيــل »أطيــبُ«، فـــ »بسُــرًا« حــالٌ مــن الضميــر 
المســتكن في »أطيــبُ«، و»رطبًــا« حــالٌ مــن الضميــر المجــرور في »منــه«، والعامــلُ فيهمــا 
)2(، وابــنُ كَيســان)3(، والفارســي في تذكرتــه)4(، وابــن  جميعًــا »أفعــل«، وذهــب إلــى هــذا المازنــيُّ
جنــي)٥(، وابــن خَــروف)6(، وهــو مذهــب ابــن مالــك أيضًــا)7(، وذهــب إليــه نحويــون آخــرون)٨(. 
ـق بمصدرَيــن،  ــن معنــى فعــلٍ يتعلّـَ وإنمــا أجــازوا إعمــال »أفعــل« في الحالــين؛ لأنــه تضمَّ
ــل«  ــن »أفع ــذف، وضُمِّ ــم حُ ــا، ث ــه رُطبً ــى طيبِ ــرًا عل ــه بسُ ــدُ طيبُ ــكلام: هــذا يزَي ــرُ ال وتقدي
ـق بمصدرَيــن، فـــ »بسُــرًا« و»رُطبًــا« في الحقيقــة معمــولان  التفضيــل معنــى »يزيــد« المتعلّـِ

ــكافي  )1( ينظــر: الأصــول 220/1-221، 360/2-361، والشــيرازيات 2٨4/1، والإعــراب للواحــدي 36٨، والمفصــل 112، وال
364/2، وأوضــح المســالك 331/2، 341، وشــرح ابــن عقيــل 273/2-274، وشــرح المكــودي 377/1-37٨، والمقاصــد الشــافية 
479/3-4٨0، والتصريــح ٥97/1-٥99، والهمــع 31/4-32، وشــرح الأشــموني 72/3-73، وحاشــية الصبــان 273-272/2. 
اها »تُحفــة النُّجَبــا في قولهــم: هــذا بســرًا أطيــبُ منــه رُطبــا«، أودعهــا آخــر كتابــه الأشــباه  وللســيوطي رســالةٌ صغيــرةٌ ســمَّ
تهــا مــن كلام ابــن القيــم في بدائــع الفوائــد ٥77/2-٥92، وعــوَّل ابــنُ القيــم علــى  والنظائــر 290/٨-300، وهــي مســلوخةٌ برُمَّ
مــةُ الطناحــيُّ -رحمــه الله- في حواشــيه علــى أمالــي  ــه إلــى ذلــك كلــه العلاَّ ــهيلي في نتائــج الفكــر 399-40٥، نبَّ مــا ذكــره السُّ

ابــن الشــجري 7/3.
)2( في التذييل والتكميل 112/9، والارتشاف 1٥٨٨/3، ومنهج السالك 202، وتوضيح المقاصد 714/2، والمساعد 30/2.

)3( في شــرح التســهيل 34٥/2، وشــرح ابــن الناظــم 132، والتذييــل والتكميــل 112/9، والارتشــاف 1٥٨٨/3، ومنهــج الســالك 
202، والمســاعد 30/2، والمقاصــد الشــافية 4٨0/3، وابــن كيســان النحــوي 19٨.

)4( في شــرح التســهيل 34٥/2، وشــرح ابــن الناظــم 132، والتذييــل والتكميــل 112/9، والارتشــاف 1٥٨٨/3، ومنهــج الســالك 
202، والمســاعد 30/2، والمقاصــد الشــافية 4٨0/3.

)٥( في شــرح التســهيل 34٥/2، وشــرح ابــن الناظــم 132، والتذييــل والتكميــل 112/9، والارتشــاف 1٥٨٨/3، ومنهــج الســالك 
202، والمســاعد 30/2، والمقاصــد الشــافية 4٨0/3.

)6( في التذييــل والتكميــل 112/9، والارتشــاف 1٥٨٨/3، ومنهــج الســالك 202، وشــرح ابــن الفخــار 2٥1/1، والمســاعد 30/2، 
والمقاصــد الشــافية 4٨0-479/3.

)7( في شرح التسهيل 344/2-34٥، وشرح عمدة الحافظ 43٨/1، وشرح الكافية الشافية 732/2.
)٨( ينظــر: نتائــج الفكــر 399-400، والتبيــان 30٨/1، والإيضــاح لابــن الحاجــب 302/1-30٥، والأمالــي ٨٥7/2، وشــرح 
الرضــي  الناظــم 131-132، وشــرح  ابــن  الوافيــة 222-223، والمقــرب 1٥٥/1، وشــرح  الكافيــة ٥11/2، وشــرح  المقدمــة 
66٥/2/1، 667، والتذييــل والتكميــل 113/9، والارتشــاف 1٥٨٨/3، وتوضيــح المقاصــد 714/2، ومغنــي اللبيــب ٥/302-301، 

وشــرح الشــذور 423.
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ــن »أفعــل« معنــى هذيــن المصدرَيــن لدلالتــه علــى »يزيــد« المتعلِّــق  لمصــدرٍ محــذوفٍ، فلمــا ضُمِّ
بهمــا جــاز أن يعمــل فيهمــا مراعــاةً للأصــل. 

ــار)1( ابــنَ مالــك ومَــن وافقــه بــأن مــا ذهبــوا إليــه فيــه نظََــرٌ مــن  واعتــرض ابــنُ الفخَّ
وجهــين: الأول: أن »أفعــل« التفضيــل في طبقــة المعانــي العاملــةِ في الأحــوال، والمعانــي لا 
م علــى الأحــوال فكذلــك »أفعــل« التفضيــل. والثانــي: أنهــا مــن قبيــل الموصــولات اعتبــارًا  تقــدَّ
م عليــه شــيءٌ مــن صِلتــه فكذلــك هــذا، وأنــه إنمــا اغتفُِــر ذلــك  بالتقديــر، والموصــول لا يقُــدَّ

في الظــرف والمجــرور لاتِّســاع العــرب فيهمــا، ولــم يــأتِ ذلــك في الحــال. 

ــى الإشــارة، أو بحــرف  ــه مــن معن ــا بـــ »هــذا« بمــا في ــرًا« منصوبً الثانــي: أن يكــون »بسُ
التنبيــه)2(، ويكــون »رطبًــا« منصوبًــا بـــ »أفعــل« التفضيــل، واقتصــر عليه الفارســيُّ في المســائل 
زه في المســائل الحلبيــات)4( مــعَ تضعيفــه إيــاه، وأشــار إلــى أنــه يمكــن فهمُــه  المنثــورة)3(، وجــوَّ
ــار بعــدم  ــنُ الفخَّ ه الســهيلي واب ــردودٍ عــدة)٥(، وردَّ ــنُ الحاجــب ب ه اب مــن كلام ســيبويه، وردَّ

ــراد؛ لأنــه يمكــن أن يجــيء دون اســم الإشــارة.  الاطِّ

الثالــث: أن يكونــا منصُوبـَـين بـــ »كان« الناقصــة المضمَــرة علــى أنهمــا خبــران لهــا، ونســبه 
أبــو حيــان إلــى بعــض أصحابــه)6(. 

الرابــع: أن يكونــا منصُوبـَـين بـــ »كان« التامــة المضمــرة؛ صلــة لـــ »إذا« في المســتقبل، ولـ »إذ« 
في الماضــي؛ والتقديــر: هــذا إذا كان بســرًا أطيــبُ منــه إذا كان رطبًــا، وذلــك عندمــا تشُــير 
ــتَ: هــذا إذْ  كان بســرًا أطيــبُ منــه إذْ كان  ــحٌ، فــإن أشــرتَ إليــه وهــو تَمــرٌ قل َ إليــه وهــو بلَ
رطبًــا، فـــ »بسُــرًا« في التأويلــين حــالٌ مــن الضميــر المســتتر في »كان« الأولــى، و»رطبًــا« حــالٌ  

)1( في شرح الجمل 2٥2-2٥1/1.
)2( لشــيخنا د. إبراهيــم البعُيمــي بحــث عنوانــه: »المنصــوب علــى التقريــب«، منشــور في مجلــة الجامعــة الإســلامية في المدينــة، 
س29، ع107، 141٨-1419ه، ص 49٨-٥2٨، تحــدث فيــه عــن الخــلاف في إعمــال اســم الإشــارة وحــرف التنبيــه في الحــال، 
وللدكتــور خالــد المســاعفة بحــث عنوانــه: »عامــل التقريــب في النحــو الكــوفي«، منشــور في مجلــة اتحــاد الجامعــات لــآداب، م9، 

ع1ب، 2012م، ص 2٨0-2٥٥.
)3( ص 3٥.

)4( ص 17٨، ونسُــب إليــه هــذا في نتائــج الفكــر 404، وإيضــاح ابــن الحاجــب 302/1، وشــرح المقدمــة الكافيــة ٥1٥/2، وشــرح 
ابــن يعيــش 60/2-61، وشــرح الرضــي 66٥/2/1، وشــرح ابــن الفخــار 2٥1/1، 2٥4.

)٥( ترُاجَــع في الإيضــاح 302/1-30٥، وشــرح المقدمــة الكافيــة ٥10/2-٥1٥، وشــرح الوافيــة 222-223، وتعقبــه الرضــي في 
شــرح الكافيــة 666/2/1-667 في بعضهــا.

ــه إليــه ابــنُ عقيــل  )6( في التذييــل والتكميــل 112/9، والارتشــاف 1٥٨٨/3، ومنهــج الســالك 202، ويعنــي بــه المغاربــة كمــا نبَّ
في المســاعد 30/2. 
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

مــن الضميــر المســتتر في »كان« الثانيــة، ويكــون العامــلُ في الظرفــين حيئنــذٍ »أفعــل« التفضيل 
م علــى عاملهــا وإن  مًــا عليــه؛ لأن الظــروف والمجــرورات تتقــدَّ حتــى وإن كان أحدُهمــا مُتقدِّ
اج)2(، والســيرافي)3(، والفارســي  كان معنــى فعــلٍ، وهــو مذهــب المبــرد)1(، والزجــاج، وابــنُ الســرَّ

في أحــد أقوالــه)4(، وغيرهــم مــن النحويــين)٥(. 

ه- بأنــه خــلافُ قــول ســيبويه، وأن  وردَّ ابــنُ مالــك)6( هــذا الوجــهَ -وخــصَّ الســيرافيَّ بــردِّ
فيــه تكلُّــفَ إضمــار ســتة أشــياء مــن غيــر حاجــةٍ، وهــي: إذا أو إذ، وكان أو يكــون، والضميــرُ 
المســتتر فيهمــا، ولأن »أفعــل« هنــا هــو »أفعــل« في قولــه تعالــى: ﴿هُــمْ لِلكُْفْــرِ يوَْمَئِــذٍ أقَْــرَبُ 
يَمــانِ﴾)آل عمــران: 167( في أن القصــد بهمــا تفضيــلُ شــيءٍ علــى نفســه باعتبــار  مِنهُْــمْ لِلِْ
ــد هنــا المتُعلــقُ بــه كــذا يتَّحــد في الأمثلــة المشــار إليــه. وأنــه بعــد التســليم  مُتعلقَــين؛ فكمــا اتحَّ
ــه  ــزم إعمــالُ »أفعــل« التفضيــل في »إذا« و»إذ«؛ فيكــون مــا وقــع في ــه يل بهــذا الإضمــار فإن
شــبيهًا بمــا فــرَّ منــه، وذكــر ابــن مالــك أن مُختــارَه هــذا هــو مذهــبُ ســيبويه)7(؛ لأنــه قــال)٨(: 
»فــإن شــئتَ جعلتَــه حِينًــا قــد مضــى، وإن شــئتَ جعلتَــه حِينًــا مُســتقبَلًا. وإنمــا قــال النــاسُ 
هــذا منصــوبٌ علــى إضمــار إذا كان فيمــا يسُــتقبَل، وإذْ كانَ فيمــا مضــى؛ لأن هــذا لَمَّــا كان 
نعْــة علــى  ذا معنــاهُ أشَْــبَهَ عندهــم أن ينَتصــب علــى إذا كان«. وأن  هــذا نــصٌّ مــن شــيخ الصَّ
ــل تقريــب المعنــى، وإنمــا  ــل العمــل، بــل مــن قِبَ ــدْعُ إليــه حاجــةٌ مــن قِبَ أن تقديــر »كان« لــم تَ

العامــلُ فيــه »أفعــلُ«. 

)1( في المقتضب 2٥1-2٥0/3.
)2( ينظر مذهب الرجلين في التذييل والتكميل 110/9، والارتشاف 1٥٨7/3، ومنهج السالك 202، والمساعد 30/2.

)3( في شرح الكتاب 19/6.
ــيُّ في شــرح اللمــع 469/1 رأي  ــة 213/1-214، ووصــف الباقول ــات 176-179، والتعليق )4( في الإيضــاح 201-202، والحلبي

الفارســي بالاضطــراب.
)٥( ينظــر: المقتصــد 6٨1/1، والنكــت 419/1-420، وأمالــي ابــن الشــجري 7/3، وشــرح الباقولــي 469/1، وشــرح ابــن يعيــش 

60/2-61، والملخــص 3٨9، وشــرح ابــن الفخــار 2٥1/1-2٥2، والتذييــل والتكميــل 110/9، والمســاعد 30/2.
)6( في شــرح التســهيل 344/2-34٥، وأشــار الشــاطبي في المقاصــد الشــافية 4٨0/3-4٨1 إلــى أن أصــل أدلتــه مــن كلام ابــن 

خــروف.
)7( هــو مســبوقٌ في نســبة هــذا إلــى ســيبويه بابــن خــروف كمــا ذكــره عنــه الشــاطبي في المقاصــد 479/3-4٨0، ووافقهمــا في 

نســبته المــراديُّ في توضيــح المقاصــد 714/2، وابــنُ عقيــل في المســاعد 30/2.
)٨( في الكتاب 400/1.
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ه ضعيــفٌ لا يـُـردُّ بــه علــى مَــن دون الســيرافي؛ لأن قولــه:  ــار)1( بــأن ردَّ واعترضــه ابــنُ الفخَّ
لَ قــولَ  »لأنــه خــلافُ قــول ســيبويه« جُمــودٌ علــى فَــرْض أنــه كذلــك، وأن ابــن مالــك إنمــا أوَّ
ســيبويه ليوُافِــق مذهبَــه، وأنْ ليــس لســيبويه نــصٌّ في المســألة. وأمــا اســتدلالهَ علــى صحــة 
قولــه بالآيــة الكريمــة فاســتدلالٌ ضعيــفٌ؛ لأنــه غــاب عنــه الفــرق بــين الحــال والظــرف 
مًا  والمجــرور، وهــو أن الظــرف والمجــرور يعمــل فيهمــا المعنــى مطلقًــا ظاهرًا ومحذوفًــا، ومقدَّ
ــا، وأن الظــرف والمجــرور يتَُّســع  مً ــرًا، والحــالُ لا يعمــل فيهــا المعنــى إلا ظاهــرًا مقدَّ ومؤخَّ
ــرى أن الظــرف والمجــرور يفُصــل  ــك، ألا ت ــا، وليســت الحــالُ كذل هم ــا اتِّســاعًا يخصُّ فيهم
ــك في الحــال  ــون ذل ــا، ولا يك ــين منه ــا أجنبيَّ ــا وأســمائها وإن كان ــين »كان« وأخواته ــا ب بهم
أصــلًا. وأمــا قولــه: »فيــه تكلُّــف إضمــار ســتة أشــياء مــن غيــر حاجــةٍ«. فليــس بصحيــحٍ، بــل 
الحاجــةُ داعيــةٌ إليــه مــعَ وجــود كثــرة النظائــر حيــث يلزمُــه الإقــرارُ بذلــك في نحــو: »ضربــي 
م »أفعــل« التفضيــل عليــه، ومنــه مــا فيــه  زيــدًا قائمًــا«. ومــن أوجــه الحاجــة إليــه امتنــاعُ تقــدُّ
مــن حكايــة الحــال الماضيــة والمســتقبلة وهــو علــى خــلاف الأصــول، والأصــلُ في الحــال أن 
تكــون ظرفًــا لعاملهــا؛ فــإذا أعَملــتَ فيهــا »أفعــل« التفضيــل كانــا معًــا ظرفَــين لــه في حــالٍ 
ــم  رتَ »إذا« أو »إذ« ل ــل، وإذا قــدَّ ــف لذلــك وجــهٌ مــن التأوي ــى يتُكلَّ واحــدة، وهــو مُحــالٌ حت

يكــن فيــه ذلــك التكلُّــف.
الترجيــح: الــرأيُ المختــار هــو الأولُ لســلامته مــن الحــذف والتقديــر؛ لأن إضمــار »كان« 
ح بــه  )2(، كمــا أن »كان« لا تضُمــر كمــا صــرَّ عــاءُ شــيءٍ لــم تلفــظ بــه  العــرب قــطُّ فيــه ادِّ
ســيبويه)3(، وإذا لــم يجــز إضمارهــا علــى انفرادهــا فكيــف يجــوز إضمــار »إذا«، أو »إذا« 
ــا  معهــا؟! وأنــه لــو قــال أحــدٌ: »ســآتيك جــاء زيــدٌ«، يريــد: ســآتيك إذا جــاء زيــدٌ، كان خَلفًْ
مــن الــكلام بإجمــاعٍ، فــإذا كان إضمــارُ الظــرف هاهنــا بعيــدًا كلَّ البعُــد فإضمــاره مــع 
ــار  ــه عنــد الإخب ــمُّ جميــع المســائل؛ لأن ــه لا يعُ ــر أن ــه هــذا التقدي »كان« أبعــدُ)4(. وممــا رُدَّ ب
عــن المحكــوم عليــه بـــ »أفعــل« التفضيــل حالــةَ التباســه بإحــدى الحالــين فإنــه لا يصــحُّ هــذا 
التقديــر، كمــا يلــزمُ منــه مخالفــة ســائر العوامــل القويــة في العمــل مــن حيــث نصــبُ »أفعــل« 
ــح بذلــك العامــلُ الضعيــفُ علــى العامــل  التفضيــل لظرفــين مــن غيــر عطــفٍ ولا بــدَلٍ، فيترجَّ

القــوي وهــو الفعــل)٥(.

)1( في شرح الجمل 2٥4-2٥2/1.
)2( قاله أبو حيان في التذييل والتكميل 113/9.

)3( في الكتاب 264/1.
)4( ينظر: نتائج الفكر 40٥.

)٥( ينظر: التذييل والتكميل 114-113/9.
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

المسألة الرابعة- وقوعُ الفعل الماضي الُمثبَت حالًا:
ــه  ــى أن ــع حــالًا)1(؛ فذهــب جماعــةٌ إل ــت الواق ــل الماضــي المثُبَ ــون في الفع ــف النحويُّ اختل
ب الماضــيَ مــن الحــال فيجــري مجــرى  لا يجــوز إلا بشــرط اقترانــه بـــ »قــد« لأنهــا تقُــرِّ
الحاضــر، وذهــب إلــى هــذا جمــعٌ مــن النحويــين كالفــراء، والمبُــرد، وثعلــب،  والزجــاج، وابــن 
اج، وابــن الأنبــاري، والنحــاس، والفارســي، وابــن جنــي)2(، وجمــعٌ مــن النحويــين)3(، وهــو  الســرَّ
منســوبٌ إلــى البصريــين)4(. و»قــد« هــذه إمــا ظاهــرة كقولــه تعالــى: ﴿ أنََّــى يكَُــونُ لِــي غُــلَامٌ 
ــمْ حَصِــرَتْ  رة كقولــه  تعالــى: ﴿ أوَْ جَاءوُكُ ــرُ ﴾ )آل عمــران: 40(، أو مُقــدَّ ــيَ الكِْبَ ــدْ بلَغََنِ وَقَ

ــمْ ﴾ )النســاء: 90(.  صُدُورُهُ
وذهــب الأخفــشُ)٥( إلــى جــواز وقوعــه حــالًا دون شــرطٍ، ووافقــه ابــنُ خــروف، وأبــو 
حيــان، والمــرادي، والســمين، وابــن هشــام، وابــن عقيــل)6(، وهــو منســوبٌ إلــى الكوفيــين)7(. 
وممــن اختــاره ابــنُ مالــك)٨(، واســتدل لــه بالســماع والقيــاس؛ فمــن  الأول آيــة ســورة النســاء 
الســابقة، ويعضُدُهــا قــراءة الحســن البصــري ويعقــوب الحضرمي:﴿حَصِــرَةً صُدُورُهُــمْ﴾)9(، 

وبقــول امــرئ  القيــس)10(:

)1( ينظــر: الأصــول 2٥4/1-2٥٥، والبغداديــات 24٥، 397، وشــرح ابــن الناظــم 13٥، والمقاصــد الشــافية ٥12/3-٥17، 
والهمــع 49/4-٥0، وشــرح الأشــموني 11٨/3، والخزانــة 2٥4/3-2٥٥، وحاشــية الصبــان 2٨3/2، ودراســات لأســلوب القــرآن 

.324-323/2/1
)2( ينظــر تباعًــا: معانــي القــرآن للفــراء 23/1-24، 2٨2، والمقتضــب 124/4، وتهذيــب اللغــة 231/4، ومعانــي القــرآن للزجــاج 
107/1، ٨9/2، والأصــول 216/1، والزاهــر ٥3٨/1، وشــرح القصائــد الســبع 37-3٨ كلاهمــا لابــن الأنبــاري، وإعــراب النحــاس 
ــة للفارســي(،  ــال 62/1-63 )الثلاث ــاب الشــعر ٥٥/1-٥6، والإغف ــه 1٥6/1، والإيضــاح 276-277، وكت 206/1، 479، ومعاني

وســر الصناعــة 641/2، والمحتســب 2٥0/1 )كلاهمــا لابــن جنــي(.
ــن الشــجري 147/2، 27٥، 4٨0،  ــي اب )3( ينظــر: المقتصــد 914/2-91٥، والمفصــل 114، والكشــاف 24٨/1، 124/2، وأمال
12/3-13، وكشــف المشــكلات 234/1، 319، 11٨7/2، والإنصــاف 212-216، والبيــان 263/1، والمقدمــة الجزوليــة 92، 
والتبيــين 3٨6-390، والتبيــان 4٥/1، 379، واللبــاب 293/1-294، والتخميــر 440/1، وشــرح ابــن يعيــش 67/2، وشــرح 
الجزوليــة للشــلوبين 739/2، والتوطئــة 21٥، وحواشــي المفصــل 222/1، والإيضــاح لابــن الحاجــب 310/1-311، وشــرح 
المقدمــة الكافيــة ٥19/2، وشــرح الوافيــة 221، وشــرح ابــن عصفــور ٥27/1، والمقــرب 1٥3/1، شــرح الجزوليــة للأبــذي  ٨61/2 

ــواس 2/1/٥٥٨-٥٥9. ــن الق ــق الغامــدي(، وشــرح الرضــي 67٨/2/1، وشــرح اب )تحقي
)4( ينظر: الإنصاف 212-216، والتبيين 3٨6-390، وائتلاف النصرة 124.

)٥( في معاني القرآن263/1.
)6( ينظــر تباعًــا: شــرح ابــن خــروف 3٨4/1-3٨٥، والتذييــل والتكميــل 1٨9/9، والارتشــاف 1610/3، ومنهــج الســالك 214، 
والبحــر المحيــط 330/3 )الأربعــة لأبــي حيــان(، وتوضيــح المقاصــد 724/2، والجنــى الدانــي 2٥6 )كلاهمــا للمــرادي(، والــدر 

ــي اللبيــب ٥36/2-٥37، 2٥4/٥-2٥٥، 471/6، والمســاعد 47/2. المصــون 66/4، ومغن
)7( ينظر: الإنصاف 212-216، والتبيين 3٨6-390، وائتلاف النصرة 124.

)٨( في شرح التسهيل 371/2-373، وينظر: شرح عمدة الحافظ 4٥0/1.
)9( ينظر: مختصر ابن خالويه 27-2٨، والبحر المحيط 330/3، والنشر 2٥1/2، والإتحاف 1/٥1٨.

)10( في ديوانه 19 )طبعة أبو الفضل إبراهيم(.
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ومَــهُ نُجُ كَأَنَّ  ليَــلٍ  مِــن  لـَـكَ  بِيَذْبـُـلِفَيـَـا  تْ  شُــدَّ الفَتـْـلِ  مُغَــارِ  بِــكُلِّ 
وغير ذلك كثيرٌ. 

ــا  ــأن دعواهــم هــذه دعــوى لا تقــومُ عليه ــترطِين لـــ »قــد« ب ــك مذهــب المشُ ــنُ مال وردَّ اب
حجــةٌ؛ لأن الأصــل عــدم التقديــر، ولأن وجــود »قــد« لا يزيــد معنًــى علــى مــا يفُهَــم بــه إذا لــم 
ر ثبوتـُـه أن يــدلَّ علــى معنًــى لا يـُـدرَك بدونــه؛ فيكــون وجــودُ  توجــد، وأن حــقَّ المحــذوف المقــدَّ
»قــد« وعدمُهــا ســواء. فــإن قيــل: »قــد« تــدلُّ علــى التقريــب، قيــل: دلالتهــا هــذه مُســتغنًى 
عنهــا بدلالــة ســياق الــكلام علــى الحاليــة كمــا اســتغُني عــن تقديرهــا مــع الماضــي القريــب 
الوقــوع إذا وقــع نعتًــا أو خبــرًا. ولــو كان الماضــي لا يقــع حــالًا إلا وقبلــه »قــد« مقــدرةً لامتنَـَـع 
وقــوعُ المنفــي بـــ »لــم« حــالًا، ولــكان المنفــيُّ بـــ »لَمَّــا« أولــى منــه بذلــك؛ لأن »لــم« لنفــي »فَعَــل«، 

و»لَمَّــا« نفــي »قــد فَعَــل«. 

ــار)1( بــأن قولــه: إن الأصــل عــدم التقديــر قــولٌ صحيــحٌ، ولكــن يجــب  واعترضــه ابــنُ الفخَّ
القــولُ بــه إذا دعــت إليــه الحاجــةُ. وأن تســويتهَ بــين وجــود »قــد« وعدمهــا مــع الماضــي الواقع 
ــع مــا تدخــل عليــه واتصالــه  حــالًا غيــرُ صحيحــةٍ؛ لأنهــا حــرفُ معنًــى موضــوعٌ للتقريــب وتوقُّ
بزمــان الحــال، فــإذا أراد المتكلــمُ تحصيــلَ ذلــك في نفــس الســامع لزمــه اقتــرانُ الفعــل بهــا، 
ولا يسُــتغَنى عنهــا إلا بقرينــةٍ حاليــةٍ أو لفظيــةٍ. وأن قولَــه: إن مــا تــدلُّ عليــه مــن التقريــب 
مدلــولٌ عليــه بســياق الــكلام، فســياقُ الــكلام إنمــا هــو مُحــرِزٌ لمــا هــو لهــا بالأصالــة، وهــي 
ــي لا تُحــذَف ويبقــى معناهــا إلا بشــرط وجــود المحــرز  في ذلــك كغيرهــا مــن الحــروف الت
كنواصــب الأفعــال وجوازمهــا وخوافــض الأســماء ومــا أشــبه ذلــك. وأن قولــه: كمــا اســتغُني 
عــن تقديرهــا مــع الماضــي القريــب الوقــوع إذا وقــع نعتًــا أو خبــرًا غفلــةٌ منــه عــن الفــرق بــين 
ــدٌ ضاحــكًا« فــإن  ــتَ: »جــاء زي ــة ظــرف الزمــان، فــإذا قل الموضعــين، وهــو أن الحــال بمنزل
نكُــمْ  معنــاه: جــاء وقــتَ الضحــك، ولذلــك قــال ســيبويه)2( في قولــه تعالــى: ﴿ يغَْشَــى طَائِفَــةً مِّ
تهُْــمْ أنَفُسُــهُمْ ﴾ )آل عمــران: 1٥4( تأويلــه: يغشــى طائفــةً منكــم إذ طائفــة  وَطَائِفَــةٌ قَــدْ أهََمَّ
رهــا بـــ »إذ« التــي هــي ظــرفُ زمــان، ولا بـُـدَّ مــن اقتــران الزمــان  تهــم أنفسُــهم، فقدَّ قــد أهمَّ
بعاملــه المظــروف لــه ضــرورةً، وليــس ذلــك في النعــت ولا في الخبــر. وأن قولـَـه: ولــو كان كمــا 

)1( في شرح الجمل 1/2٥9-2٥٨.
)2( في الكتاب 90/1.
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قالــوا لــكان وقــوعُ المنفــي بـــ »لَمَّــا« حــالًا أولــى مــن المنفــي بـــ »لــم«، فنعــم هــو أولــى، وأمــا وقــوعُ 
المنفــي بـــ »لــم« حــالًا بمنزلــة وقــوع »فَعَــل« المجــرد حــالًا لأن »لــم يفعــل« نفــيُ »فَعَــل«، و»لَمَّــا 

يفعــل« نفــيُ »قــد فعــل«، والأصــلُ هــو المطابقــةُ.

ــنُ  ــاره اب ــا اخت ــح م ــى ترجي ــلُ إل ــي أمي الترجيــح: مــن خــلال ســبر حجــج الفريقــين فإن
مالــكٍ؛ وذلــك لكثــرة المســموع مــن دون تقديــر »قــد«، ولأن الأصــلَ عــدمُ التقديــر -كمــا قالــه 
ابــنُ مالــك- وليــس ثمــة حاجــة تلُجــئُ إليــه؛ قــال أبــو حيــان)1(: »والصحيــحُ جــوازُ ذلــك لكثــرة 
ــا إنمــا نبنــي المقاييــسَ  ا؛ لأنَّ مــا ورد منــه بغيــر )قــد(، وتأويــلُ الشــيء الكثيــر ضعيــفٌ جــدًّ
العربيــةَ علــى وجــود الكثــرة«. وهــذه النصــوص المتُكاثــرة دون »قــد« تُجيــز لنــا القيــاس 
لــةً، يقــول أبــو حيــان)2(: »ويجــوزُ  عليهــا، وتجعــل مســألة التأويــل لجميــع مــا ورد  بعيــدةً مُتمَحَّ
ــر وقــوعُ الماضــي حــالًا  ــه كثُ ــاجُ إلــى إضمــار )قــد(؛ لأن أن يكــونَ في موضــع الحــال ولا يحت
في لســان العــرب بغيــر )قــد( فســاغ القيــاسُ عليــه«، ويقــول)3(: »وقــد أجــاز الأخفــشُ مــن 
البصريــين وقــوعَ الماضــي حــالًا بغيــر تقديــرِ )قــد(، وهــو الصحيــحُ؛ إذ كثُــر ذلــك في لســان 

العــرب كثــرةً توُجــب القيــاسَ، ويبعُــدُ فيهــا التأويــلُ«. واللهُ أعلــمُ.

المسألة الخامسة- تقديم خبر »ليس« عليها:

اختلــف النحويــون في هــذه المســألة، واضطربــت فيهــا نســبةُ الأقــوال إلــى أصحابهــا، 
ــين مشــهورين)4(:  ــا قول ــم فيه ــينَّ له ــن أن نتب ويمك

الأول: منــعُ تقــديم خبــر »ليــس« عليهــا، وهــو مذهــب الكوفيــين)٥( عــدا الفــراء، ووافقهــم 

)1( في التذييل والتكميل1٨9/9، ومنهج السالك 214.
)2( في البحر المحيط 330/6.

)3( السابق نفسه 472/7.
)4( ينظــر: الإنصــاف 13٨-143، والتبيــين 31٥-323، واللبــاب 16٨/1-169، والتبيــان 690/2، والتخميــر 3/299-29٨، 
والإيضــاح لابــن الحاجــب ٨2/2، وشــرح الوافيــة 367-36٨، وائتــلاف النصــرة 123، والتصريــح 24٥/1، والأشــباه والنظائــر 
171/1، 43٥/2، وشــرح الأشــموني 3٥٥/1، وحاشــية الصبــان 370/1-371، ودراســات لأســلوب القــرآن 417/3/1-41٨، 

.363-362  ،322/1/3
)٥( هــذا مــا في أغلــب المصــادر، واضطــرب قــولُ الفارســي وابــن جنــي في بيــان مذهبهــم، وتناقَــض قولهُمــا فيــه، ينظــر: 

الحلبيــات 2٨0، والخصائــص 1٨٨/1، واختلفــت فيــه كلمــةُ العكبــري في التبيــين 31٥، واللبــاب 1/16٨.
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اج، والزجاجي، وابن بابشــاذ،  ــاج)2(، والســيرافي)3(، وابن الســرَّ مــن البصريــين المبُــرد)1(، والزجَّ
وعبــد القاهــر)4(، وهــو مذهــبُ ابــن مالــك)٥(، وســواهم مــن النحويــين)6(.

ــى قدمــاء  ــب إل ــر »ليــس« عليهــا، وهــو مذهــب الفــراء)7(، ونسُِ الثانــي: جــواز تقــديم خب
اق البغــدادي، وابــن  البصريــين، وإلــى جمهورهــم كالأخفــش)٨(، والســيرافي، والفارســي، والــورَّ

جنــي، والصيمــري، وابــن برَْهــان)9(، وســواهم مــن النحويــين)10(. 

اج عنــه، ورواه عنــه أيضًــا في الحلبيــات 2٨0، ثــم  )1( كــذا نســبه إليــه الفارســي في البغداديــات 2٥7 مــن روايتــه عــن ابــن الســرَّ
تتابعــت كتــبُ النحويــين علــى نقلــه عنــه في الخصائــص 1٨٨/1، وشــرح ابــن برهــان ٥٨/1، والإنصــاف 13٨، وشــرح ابــن يعيــش 
114/7، وشــرح الشــلوبين 773/2، وشــرح التســهيل 3٥1/1، وشــرح عمــدة الحافــظ 207/1، وشــرح الرضــي 1049/2/2، 
وشــرح ابــن الناظــم ٥3، والبســيط 674/2، والــكافي 764/3، والملخــص 217، وشــرح ابــن القــواس ٨61/2/1، والتذييــل 
والتكميــل 17٨/4، والارتشــاف 1171/3، والبحــر المحيــط 206/٥، ومنهــج الســالك ٥٥، وتوضيــح المقاصــد 497/1، وشــرح ابــن 
الفخــار 314/1، وشــرح القطــر 229، والمســاعد 262/1، وشــرح ابــن عقيــل 277/1-27٨، والمقاصــد الشــافية 170/2، وتعليــق 
الفرائــد 204/3، والهمــع ٨٨/2، وشــرح الأشــموني 3٥٥/1، ولكننــا نــرى في المقتضــب 194/4-19٥، 406 مــا يوُحــي بالجــواز.
)2( كــذا نسُــب إليــه في التذييــل 17٨/4، والارتشــاف 1171/3، ومنهــج الســالك ٥٥، وتوضيــح المقاصــد 497/1، وشــرح ابــن 

عقيــل 27٨/1، والهمــع ٨٨/2، وشــرح الأشــموني 3٥٥/1، ولكننــا نــرى في معانــي القــرآن 40/3 مــا يوُحــي بالجــواز.
ــل  ــواس ٨61/2/1، والتذيي ــن الق ــه في شــرح التســهيل 3٥1/1، وشــرح عمــدة الحافــظ 206/1، وشــرح اب ــب إلي ــذا نسُ )3( ك
ــرى في شــرح  ــا ن ــح المقاصــد 497/1، والهمــع ٨٨/2، وشــرح الأشــموني 3٥٥/1، ولكنن 17٨/4، والارتشــاف 1171/3، وتوضي

الكتــاب16٥/3 النــصَّ علــى الجــواز.
)4( ينظر تباعًا: الأصول ٨9/1-90، والجمل للزجاجي 42، وشرح المقدمة المحسبة 3٥٥/1، والمقتصد 409-407/1.

)٥( في التسهيل ٥4، وشرح التسهيل 3٥1/1، وشرح عمدة الحافظ 206/1-20٨، وشرح الكافية الشافية 397/1.
)6( ينظــر: الإنصــاف 141-143، وأســرار العربيــة 10٥، والمقدمــة الجزوليــة 106، وشــرح ابــن خــروف 41٨/1-419، وشــرح 
الرضــي 1049/2/2-10٥0، والتذييــل 17٨/4-179، والارتشــاف 1171/3-1172، ومنهــج الســالك ٥٥-٥6، والبحــر المحيــط 
206/٥، والــدر المصــون 292/6، وأوضــح المســالك 244/1-24٥، وشــرح القطــر 229، ومغنــي اللبيــب ٥٥/6، والمســاعد 262/1، 

وشــرح ابــن عقيــل 277/1-27٨، والمقاصــد الشــافية 173/2-17٥.
)7( في شرح ابن يعيش 114/7، والارتشاف 1172/3.

)٨( ذكره عنه الفارسي في الحلبيات 2٨0، وابن جني في الخصائص 1/1٨٨.
)9( ينظــر تباعًــا: شــرح الكتــاب 16٥/3، والإيضــاح 101، والشــيرازيات 24/1 )كلاهمــا للفارســي(، وعلــل النحــو 2٥4-2٥3، 
ــن برهــان  ــي(، والتبصــرة 1٨7/1، وشــرح اب ــن جن ــة لاب واللمــع ٨٨، والخصائــص 1٨٨/1-1٨9، 400/2، والتمــام 174 )الثلاث
٥٨/1-٥9. وأنُبِّــه إلــى أنــه جــاء في الارتشــاف 1171/3، وتوضيــح المقاصــد 497/1، والمقاصــد الشــافية 170/2، وشــرح 
ــرأيٍ في  ــم أره يقطــع ب ــا 2٨0-2٨1 فل ــه فيه ــا قال ــى م ــتُ إل ــات، ورجع ــعَ في الحلبي ــار المن الأشــموني 3٥٥/1 أن الفارســي اخت
المســألة، وإنمــا اقتصــر علــى ذكــر الخــلاف واســتدلَّ للمذهبــين، وهــو مــا لحظــه أيضًــا مــن قبــلُ د. فيصــل الحفيــان في حواشــيه 

ــى الــكافي 764/3. عل
ــش 114/7، وشــرح  ــن يعي ــاب 16٨/1، والفصــول الخمســون 1٨1، وشــرح اب ــين 31٥، واللب )10( ينظــر: المفصــل 362، والتبي
الشــلوبين 773/2، والتوطئــة 22٨، وشــرح الأبــذي 96٨/2-969 )تحقيــق الغامــدي(، وشــرح ابــن عصفــور 1/3٨9-3٨٨، 

والمقــرب 9٥/1، والبســيط ٥79/2، 676-67٨، والــكافي 764/3-766، والملخــص 217.
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نعْــة ســيبويه فاختلــف النقــلُ عنــه بــين الإجــازة والمنــع)1(، وقيــل: ليــس لــه  وأمــا إمــامُ الصَّ
نــصٌّ في المســألة)2(، وهــو الصحيــحُ. 

ــار)3(  ــه أيضًــا في ألفِيَّتــه، وذهــب ابــنُ الفخَّ فابــن مالــك ممــن يمنــعُ التقــديَم، وهــو مذهبُ
م، واعتــرض ابــنَ مالــك ومَــن معَــه بأنهــم تعلَّقــوا بلفــظ »ليــس«؛ لأنــه فعــلٌ  إلــى جــواز التقــدُّ
غيــر مُتصــرِّف اللفــظ، وأن ســائر النحويــين الذيــن أجــازوه تعلَّقــوا بالمعنــى؛ لأنــه وإن كان 
غيــر مُتصــرفٍ مــن جهــة اللفــظ فإنــه  متصــرِّفٌ مــن جهــة المعنــى مــن حيــث تنُفــى بهــا 
الأزمنــةُ الثلاثــةُ، وأن ممــا يــدلُّ علــى صحــة قــول مـَـن أجــاز قولــه تعالــى: ﴿ ألََا يـَـومَْ يأَتْيِهِــمْ 
ِّــقٌ بـــ ﴿مصَْروُفــاً﴾  ليَـْـسَ مصَْروُفـًـا عَنهْـُـمْ ﴾ )هــود: ٨(، ووجــهُ الدِّلالــة أن ﴿يـَـومَْ﴾ ظــرفٌ متعل
الواقــع خبــراً لـــ ﴿ليَْــسَ﴾ فهــو معمــولٌ لخبرهــا وقــد تقــدَّم عليهــا، والقاعــدةُ أن المعمــول لا 
ِّفاقهــم علــى  يتقــدَّمُ إلا حيــث يصــحُّ تقــديم العامــل. فــإن قيــل: ليــس في هــذا كبيــرُ دليــلٍ لات
ِّســاع العــرب فيهــا. فالجــوابُ أنــه  تقــدُّم خبــر »إنَّ« علــى اســمها إذا كان ظرفـًـا أو مجــروراً لات
ِّســاعُ في  ُــؤذنُ بجــواز تقــديم العامــل، ولــو كان الات لا فــرقَ بــين الظــرف وغيــره في أن تقديمــه ي
الظــرف ســبباً في تقدُّمــه حيــث لا يتقــدَّم غيــرهُ، لجــاز أن تقُدِّمــه علــى »إنَّ« نفســها وعلــى 
حــرف الاســتفهام وغيــر ذلــك ممــا يتعــدَّد، فكنــتَ تقــول: »في الــدار إنَّ زيــداً قائــمٌ«، و»يــومَ 
الجمعــة هــل قــام زيــد؟ٌ«، وفي الإجمــاع علــى امتنــاع هــذا دليــلٌ قاطــعٌ علــى أن الظــرف 
ِّــه لخروجــه عــن القيــاس  كغيــره. وأمــا تقدُّمـُـه في بــاب »إنَّ« علــى اســمها فموقــوفٌ علــى محل
ــبه بــاب »إنَّ«، والــذي  فوجَــبَ حملـُـه في الآيــة الكريمــة علــى مقتضــى القيــاس؛ لأنــه لا يشُْ
يشُْــبه بــاب »إنَّ« تقدُّمـُـه علــى اســمها كقولــك: »ليــس في الــدار زيــدٌ قائمًــا«، ولا خــلافَ في 

جــواز هــذا، فــدلَّ ارتفــاعُ الخــلاف هنــا علــى الفــرق. 

)1( ينظــر: شــرح الســيرافي 362/2، 16٥/3، وعلــل النحــو 2٥3، والخصائــص 1٨٨/1، والتخميــر 29٨/3، وشــرح ابــن يعيــش 
ــن الناظــم  ــق الغامــدي(، وشــرح اب ــذي967/2 )تحقي 114/7، وشــرح الشــلوبين 773/2، وشــرح التســهيل 3٥1/1، وشــرح الأب

ــكافي 764/3.  ٥3، وال
)2( ينظــر: المقتصــد 409/1، والإنصــاف 13٨، والمقاصــد الشــافية 176/2، وقــال أبــو حيــان في منهــج الســالك ٥6: «وليــس 
في كتــاب ســيبويه مــا يشــهد بالجــواز إلا مــا في أبــواب الاشــتغال مــن قولــه ]الكتــاب 102/1[: أزيــدًا لســتَ مثلَــه، كأنــه قــال: 
ــر إلا مــا يجــوز أن يعمــل». وروى الشــاطبي في المقاصــد 177/2 عــن الفارســي في  أخالفــتَ زيــدًا لســتَ مثلـَـه، ولا يجــوزُ أنْ يفُسَّ
: وليســت هــذه المســألةُ في الكتــاب،  التذكــرة أنــه ذكــر أن ابــن كيســان حكــى أن ســيبويه يجيــز: منطلقًــا ليــس زيــدٌ. قــال الفارســيُّ

فــلا أدري مــن أيــن لــه هــذا؟ وتنظــر النصــوص المحتمِلــة في الكتــاب 46/1، ٨9، 201، 400/2.
)3( في شرح الجمل 314/1-31٥.
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ــص أبــو حيــان)1( مــا علَّلــه ابــنُ مالــك مــن ســبب المنــع بــأنَّ »ليــس« فعــلٌ لا يتصــرَّف في  ولخَّ
نفســه، فــلا يتصــرَّف في معمولــه، ودليــلُ ذلــك فعــل التعجــب، و»عســى«، و»نِعْــمَ« و»بِئــس«، 
مَــعَ أنَّ »ليــس« شــبيهةٌ في المعنــى بحــرفٍ لا يشُْــبه الفعــل وهــو »مــا«، بخــلاف »عســى« فإنهــا 
«، وكان مقتضــى شــبه »ليــس« بـــ »مــا«، و»عســى« بـــ  شــبيهةٌ بحــرفٍ يشُــبه الفعــل وهــو »لعــلَّ
«، لكــن قُصِــد ترجيــحُ  « امتنــاع توســيط خبريهمــا كمــا امتنــع توســيط خبــر »مــا« و»لعــلَّ »لعــلَّ
مــا لــه فعليــةٌ علــى مــا لا فعليــةَ لــه، والتوســيطُ كافٍ في ذلــك، فلــم تُجــز الزيــادةُ عليــه تجنُّبًــا 

لكثــرة مخالفــة الأصــل. 

وأما الآية الكريمة فأجاب عنها ابنُ مالك)2( بثلاثة أجوبة:

ــداً فاضْــرِبْ«، و»عمــرًا  ــا زي الأول: أن المعمــول قــد يقــع حيــث لا يقــع العامــل نحــو: »أمَّ
ــا« تقــديُم  ــعَ«، فكمــا لــم يلــزم مــن تقــديم معمــول الفعــل بعــد »إمَّ ــك لــن أضُيِّ لا تهُِــنْ«، و»حقَّ
الفعــل، ولا مــن تقــديم معمولــي المجــزوم والمنصــوب علــى »لا« و»لــن« تقديُمهمــا عليهمــا، كــذا 
لا يلــزم مــن تقــديم  معمــول خبــر »ليــس« تقــديُم الخبــر، الثانــي: أن ينُصــب ﴿يـَـوْمَ يأَْتِيهِــمْ﴾ 
بفعــلٍ مُضمَــر؛ لأن قبلـَـه ﴿مَــا يحَْبِسُــهُ﴾، فـــ ﴿يـَـوْمَ يأَْتِيهِــمْ﴾ جوابٌ،كأنــه قيــل: يعرفــون يــومَ 
ــدة أو مُســتأنفَة، الثالــث: أن يكــون ﴿يـَـومَْ﴾  يأتيهــم، و﴿ ليَـْـسَ مَصْرُوفًــا ﴾ جملــةٌ حاليــةٌ مُؤكِّ

مبتــدأً بنُــي لإضافتــه إلــى الجملــة، وذلــك ســائغٌ مــع المضــارع كسَــوْغه مــع الماضــي.

م الخبــر؛  الترجيــح: هــذا مجمــلُ احتجــاج الفريقــين، والصحيــحُ هــو مذهــبُ مَــن منــع تقــدُّ
لأن الدليــل الســماعي الــذي عضــد بــه المجُيــزون رأيهَــم هــو آيــة ســورة هــود الســابقة، ولا 
يتعــينَّ فيهــا مــا حَمَلوهــا عليــه؛ إذ علمــتَ مــا قالــه ابــنُ مالــك مــن  أوجــهٍ في تخريجهــا علــى 
غيــر مــا ذكــروه، وإذا أمكــن في الآيــة هــذا التخريــجُ ســقط الاســتدلالُ بهــا)3(، كمــا أن المعهــود 
في أســاليب النفــي أن يكــون لهــا الصــدارة في الــكلام كـــ »مــا«، و»لا«، و»لــم«، فتلُحــق »ليــس« 
بهــا لمشُــاركتها إياهــا في المعنــى. يضُــاف إلــى ذلــك قــول أبــي حيــان)4(: »وقــد تتبَّعــتُ جملــةً 
ــه  ــا دلَّ علي ــه، إلا م ــا، ولا بمعمول ــس عليه ــر لي م خب ــدُّ ــر بتق ــم أظفَ ــرب فل ــن الع ــن دواوي م

)1( في التذييل والتكميل 1٨1-1٨0/4.
)2( في شرح التسهيل 3٥4/1.

)3( ينظر: المقاصد الشافية 176/2.
)4( في البحر المحيط ٥/206.
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

ــولُ الشــاعر:  ــة، وق ظاهــرُ هــذه الآي

اجَــةً لَجَ إِلاَّ  يـَـزدَادُ  فَمَــا  أقُْــدِمُ«.فَيَأْبـَـى  لسَْــتُ  الَخفَــا  فِي  أبَِيًّــا  وَكُنــتُ 

ــهيلي: قائمًــا لسَْــتُ، وقيامًــا لسَْــناَ، وخارجــين لسَْــناَ، مــا أظــنُّ العــرب  وقولــه)1(: »وقــال السُّ
ــح عنــدي مذهــبُ ابــن مالــك، وعــدم وجاهــة اعتــراض  «. فلهــذا كلــه يترجَّ فاهَــتْ بمثلــه قــطُّ

ابــن الفخــار إيــاه، واللهُ أعلــمُ.

المسألة السادسة- الإضافة بمعنى »في«:

نــا منهــا  اختلــف النحويُّــون في المعانــي التــي تأتــي لهــا الإضافــة المحضــة )المعنويــة(، ويهمُّ
رأيــان)2(: 

م« نحــو: »غــلامُ زيــدٍ«، و»بــابُ الــدارِ«، وهــو الأكثــرُ،  الأول: أنهــا تأتــي لمعنيــين؛ معنــى »الــلاَّ
ومعنــى »مِــن« نحــو: »خــاتُم ذهــبٍ«، و»بــابُ خشــبٍ«، وضابطُــه أن يكــون المضُــافُ بعــضَ 
المضُــاف إليــه وصالًحــا للخبــار بــه عنــه، وهــذا المعنــى أقــلُّ مــن الأول، وهــذا مذهــبُ 
اق  اج، والســيرافي، والفارســي، والــورَّ ــرد، وابــن الســرَّ جمهــور البصريــين كالجرمــي)3(، والمبُ

ــن بابشــاذ)4(، وســواهم مــن النحويــين)٥(.  ــي، والصيمــري، واب ــن جن البغــدادي، واب

الثانــي: موافقــةُ الجمهــور في ذَينِــك المعَنيَــين، وزيادةُ معنًى آخرَ وهو معنى »في«، وضابطُه 
أن يكــون المضُــافُ إليــه ظرفًــا للمُضــاف، وهــو مذهــبُ عبــد القاهــر)6(، والزمخشــري، 

)1( في التذييل والتكميل 1٨2/4.
)2( ينظــر: التصريــح 67٥/1، والهمــع 267/4-267٨، وشــرح الأشــموني 369/3-370، وخزانــة الأدب 109/3-110، وحاشــية 

الصبــان 3٥٨/2، ودراســات لأســلوب القــرآن 263-262/3/3، 271-270.
)3( في التذييل والتكميل 14/12، والارتشاف 1٨00/4، ومنهج السالك 26٥، والمساعد 330/2.

ــا: المقتضــب 143/4، الأصــول ٥3/1، ٥/2، وشــرح الســيرافي 4٨/6، والإيضــاح 267، والشــيرازيات 2٨4/1  )4( ينظــر تباعً
)كلاهمــا للفارســي(، وعلــل النحــو 20٥، واللمــع ٨0، والخصائــص 26/3 وكلاهمــا لابــن جنــي ، والتبصــرة 29٥/1-296، وشــرح 

المقدمــة المحســبة 331-330/2.
)٥( ينظــر: أمالــي ابــن الشــجري 2٥6/1، 97/3، وشــرح ابــن خــروف 67٥/2-676، والمقدمــة الجزوليــة 131، واللبــاب 1/33٨، 
وشــرح الشــلوبين ٨42/2-٨43، والتوطئــة 249، وحواشــي المفصــل 30٥/2-306، وشــرح ابــن عصفــور 46٨/1، والمقــرب 
209/1، وشــرح الأبــذي 112-113 )تحقيــق الأســمري(، وشــرح ابــن الناظــم 147، وشــرح الرضــي ٨79/2/1-٨٨1، والبســيط 

.٨97/2
)6( كــذا في الارتشــاف 1٨00/4، وشــرح المــرادي 743، وتوضيــح المقاصــد 7٨4/2، والهمــع 413/2، ولكنــه اقتصــر في الجمــل 

30، والمقتصــد ٨70/2-٨71 علــى مذهــب الجمهــور.
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ه ابــنُ الناظــم،  وابــن يعيــش، وابــن الحاجــب، وابــن مالــك)1(، وســواهم مــن النحويــين)2(، وردَّ
، وأبــو حيــان)3(. والرضــيُّ

ــين  ــه، ويذكــر)4( أن النحوي ــه في ألفِيَّت ــرأي، وهــو مذهبُ ــار هــذا ال ــك ممــن اخت ــنُ مال فاب
أغفلـُـوا هــذا المعنــى وهــو ثابــتٌ في الــكلام الفصيــح كقولــه تعالــى: ﴿ ترََبُّــصُ أرَْبعََــةِ أشَْــهُرٍ ﴾ 
ــلِ وَالنَّهَــارِ ﴾ )ســبأ: 33(. وقــول النبــي �: »فــلا  ــلْ مَكْــرُ اللَّيْ )البقــرة: 226(، وقولــه: ﴿ بَ
يجَــدُون أعلـَـمَ مــن عالِــمِ المدينــةِ«)٥(، وقــول العــرب نثــرًا: »عثمــانُ شــهيدُ الــدارِ«، وشــعرًا مــن 

مثــل قولــه:

سَــمَيدَعٍ هِجَــانٍ  قَــرمٍ  عَــن  جَسُــورِتسَُــائِلُ  بَــاحِ  الصَّ مِغــوَارِ  البَــأْسِ  لـَـدَى 

وقــال بعــد أن ســرد عــددًا مــن الشــواهد)6(: »فــلا يخفــى أن معنــى )في( في هــذه الشــواهد 
ــلٌ إليــه  كلهــا صحيــحٌ ظاهــرٌ لا غنــى عــن اعتبــاره، وأن اعتبــار معنًــى غيــره مُمتنِــعٌ، أو مُتوصَّ

بتكلُّــفٍ لا مزيــدَ عليــه«. 

وا مــا احتــجَّ بــه، ومــن أولئــك  ولــم يــرضَ عــددٌ مــن النحويــين مــا ذهــب إليــه ابــنُ مالــك، وردُّ
ل قولــه تعالى:﴿ترََبُّــصُ أرَْبعََــةِ أشَْــهُر﴾،  ل شــواهده، فــأوَّ ــار)7( الــذي  اعترضــه، وأوَّ ابــنُ الفخَّ
و﴿ بـَـلْ مَكْــرُ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ ﴾ومــا أشــبهه بأنــه لــم يضَُــف إلــى الظــرف حتــى نصَــب الظــرفَ 

ــة  ــة الكافي ــش 119/2، والإيضــاح 36٨/1، وشــرح المقدم ــن يعي ــا: الكشــاف 116/1، 416، 2٨٥/3، وشــرح اب )1( ينظــر تباعً
٥90/2، وشــرح الوافيــة 247-24٨ )الثلاثــة لابــن الحاجــب(، والتســهيل 1٥٥، وشــرح التســهيل 221/3، وشــرح عمــدة الحافــظ 

4٨2/1-4٨٥، وشــرح الكافيــة الشــافية 902/2-909 )الأربعــة لابــن مالــك(.
)2( ينظــر: شــرح ابــن القــواس 731/2/1، وشــرح المــرادي 742، وتوضيــح المقاصــد 7٨4/2، وأوضــح المســالك ٨٥/3، وشــرح 
الشــذور 342، 347، وشــرح القطر 421، والمســاعد 329/2-330، وشــرح ابن عقيل 43/3-44، وشــرح المكودي 417/1-41٨، 
والمقاصــد الشــافية ٨/4-11، وأشــار ابــن يعيــش في شــرحه 119/2، وابــن الحاجــب في الإيضــاح 36٨/1 إلــى أنــه مفهــومُ كلام 

الزمخشــري في المفصــل 13٥.
)3( ينظــر تباعًــا: شــرح ابــن الناظــم 147، وشــرح الرضــي ٨79/2/1-٨٨1،والتذييــل والتكميــل 14/12، والارتشــاف 1٨01/4، 

ومنهــج الســالك 26٥، والبحــر المحيــط 123/2 )الأربعــة لأبــي حيــان(.
)4( في شرح التسهيل 221/3-222، وشرح الكافية الشافية 907-906/2.

ــم المدينــة، والنســائيُّ في الســن الكبــرى 263/4  )٥( رواه الترمــذيُّ في ســننه 604 )26٨0( كتــاب العلــم، بــاب مــا جــاء في عالِ
)4277( كتــاب المناســك، فضــل عالــم المدينــة، والحاكــمُ في المســتدرك 1٥7/1 )307( كتــاب العلــم، وقــال: »صحيــحٌ علــى شــرط 
. ورواه البيهقــيُّ في الســن الكبــرى ٥67/1 )1٨10( كتــاب الصــلاة، بــاب مــا يســتدل بــه علــى ترجيــح  مســلم«، ووافقــه الذهبــيُّ

فــه الألبانــيُّ في السلســلة الضعيفــة 3٨3/10 )4٨33(. قــول أهــل الحجــاز وعملهــم، وضعَّ
)6( في شرح التسهيل 223-222/3.
)7( في شرح الجمل 2/407-40٥.
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علــى أنــه مفعــولٌ بــه مجــازًا؛ فهــو مــن بــاب إضافــة العامــل إلــى معمولــه كمــا قــال ســيبويه)1( 
في  قولهــم:

ارِ ياَ سَارِقَ اللَّيلةَِ أهَـــــلَ الدَّ

إن الليلــة مســروقةٌ، لا علــى تقديــر أنهــا مســروقٌ فيهــا، فلــو كانــت كذلــك لــم تجــز الإضافــةُ 
ــر  رٌ عنــد المعربــين، فــإذا فُسِّ إليهــا أصــلًا، وعلــى هــذا  إجمــاعُ النحويــين، وهــو معلــومٌ مُقــرَّ
رةٌ بــين  المعنــى قيــل: إنــه علــى معنــى »في« أي أن ذلــك في الأصــل، لا علــى أن »في« مُقــدَّ
ــار  المضــاف والمضــاف إليــه في النِّيــة تقديــرَ إعــرابٍ، فهــذا لا يقولـُـه أحــدٌ. وختــم ابــنُ الفخَّ
حديثــه بتأكيــد أن جميــع مــا وقــع في كلام النحويــين مــن تقديــر »في« فهــو تفســيرُ معنًــى لا 

تفســيرُ إعــرابٍ.

ــى المجــاز أو  ــار يعتمــد عل ــن الفخَّ ــين أن اعتــراض اب الترجيــح: يتبــينَّ مــن عــرض القولَ
ــنُ  ــي ذكرهــا اب ــك المواضــع الت ــه أن يحمــل الإضافــةَ في تل الاتِّســاع الــذي حــاول مــن خلال
مالــك علــى معنــى الــلام، مــع أن حَملهَــا علــى معنــى »في« أقــوى وأوضــحُ؛ فمذهبُــه مُعتمِــدٌ 
علــى التكلُّــف والتأويــل، بخــلاف مذهــب ابــن مالــك، والقاعــدةُ التــي عليهــا العمــلُ أن عــدم 
ــةٌ  ــك حجــةٌ قوي ــن مال ــه، وحُجــةُ اب ــكلام عــن جهت ــرْفِ ال ــل وصَ ــى التأوي مٌ عل ــدَّ ــل مُق التأوي
مُعتمِــدةٌ علــى الســماع الكثيــر الــذي إن أمكــن قبــولُ التأويــل في بعضــه فــلا يمكــن قبولـُـه فيــه 
جميعِــه؛ وعليــه فــإن مذهــب التأويــل مذهــبٌ مرجــوحٌ لا يصــحُّ الاعتمــاد عليــه، واللهُ أعلــمُ.

ذا«: المسألة السابعة- الخلافُ في »حبَّ

اختلــف النحويُّــون في إعرابهــا علــى أقــوالٍ عــدة، ومــا يعنينــا منهــا مذهبــان؛ مذهــبُ مَــن 
ــل  ــب، ويمكــن تفصي ــرى التركي ــن لا ي ــه قســمين، ومذهــبُ مَ ــب، وانقســموا في ــرى التركي ي

الخــلاف فيهــا وفــق الآتــي)2(: 

« مَــعَ »ذا« وصــارا  ــب »حــبَّ الأول: مذهــب مَــن يــرى أن »حبَّــذا« أصلهــا فعــلٌ وفاعــلٌ، وتركَّ
« بباقيــةٍ علــى مــا كانــت  اســمًا واحــدًا مرفوعًــا بالابتــداء، وخبــرُه مــا بعــده، وليســت »حــبَّ
اق  ــورَّ اجــي، والســيرافي، وال اج، والزجَّ ــرد، وابــن الســرَّ ــة، وهــو مذهــبُ المبُ ــه مــن الفعلي علي

)1( أنشده في الكتاب 1/17٥، 176، 177، 193. 
)2( ينظــر: المقاصــد الشــافية ٥٥2/4-٥٥4، والتصريــح ٨٨/2-90، والهمــع 4٥/٥-46، وشــرح الأشــموني 23٥/4، وحاشــية 

الصبــان ٥7/3.
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البغــدادي، وابــن جنــي، والصيمــري، والأعلــم)1(، وســواهم مــن النحويــين)2(. ونســبه أبــو 
البــركات الأنبــاري، وابــن أبــي الربيــع، وأبــو حيــان، والشــاطبي إلــى أكثــر النحويــين)3(، وهــذا 
ــبَ فيهــا الاســمُ علــى الفعــل؛ لأن  بــة مــن فعــلٍ واســمٍ تغلَّ ــذا« المرُكَّ مذهــبُ مَــن يــرى أن »حبَّ
فًــا لأن الخبــر يســتقِلُّ بــه، وهــو أقــوى مــن الفعــل،  جهــة الاســمية أصــلٌ، والاســم أكثــر تصرُّ
ــب أحدُهمــا مــعَ الآخــر كان التغليــبُ للأقــوى الــذي هــو الاســمُ دون الأضعــفِ الــذي  فلمــا رُكِّ
 ،» هــو الفعــلُ، ولأنــه وُجِــد في الأســماء اســمان جُعِــلا بمنزلــة اســمٍ واحــد نحــو: »بعَلبَــكَّ
ــذا« علــى الاســمية لوجــود  النظيــر، ولــم يجــز حملهُــا  و»خمســةَ عشَــرَ«، فوجــب حمــلُ »حبَّ
علــى الفعــل لعــدم النظيــر، ولوقــوع »حبَّــذا« كثيــرًا في لســان العــرب بعــد حــرف النــداء ممــا 

لا يمكــن في جميعــه التأويــلُ كقــول جريــر)4( :

يَّانِ مِن جَبَلٍ يَّانِ مَن كَاناَياَ حَبَّذَا جَبَلُ الرَّ وَحَبَّذَا سَاكِنُ الرَّ

ــا  بــا، وغُلِّــب جانــبُ الفعــل، فصــارا جميعً « و»ذا« تركَّ الثانــي: مذهــب مَــن يــرى أن »حــبَّ
بيــدي)٥(، وعَــزَاه أبــو حيــان،  فعــلًا ماضيًــا، وفاعلـُـه هــو المخصــوص بالمــدح، وهــو مذهــب الزُّ
ــاب المــاردي)6(، وزاد ابــنُ عقيــل  والمــرادي، وابــنُ عقيــل، وخالــد الأزهــري إلــى الأخفــش، وخطَّ
ابــنَ درســتويه)7(، وذكــر الشــاطبي)٨( أنــه ظاهــرُ كلام الجرمــي في »الفــرخ«، وهــذا مذهــبُ 
مَــن يــرى تغليــبَ الفعــل علــى الاســم؛ لأن الجــزءَ الأول مــن »حبَّــذا« فعــلٌ، فغُلِّــب جانبـُـه؛ لأن 
القــوةَ لــلأول، ولأنــه الأكثــر حروفًــا، ولأن المعنــى الــذي هــو المــدح إنمــا هــو في الفعــل الــذي 

)1( ينظر تباعًا: المقتضب 143/2، والأصول 114/1-11٥، 141/2، والجمل للزجاجي 110، وشرح السيرافي 30/3ب-31/أ، 
وعلل النحو 296-297، واللمع 202، وســر الصناعة222/1-223 )كلاهما لابن جني(، والتبصرة 2٨0/1، والنكت ٥37/1.

)2( ينظــر: الإنصــاف 73، والفصــول الخمســون 17٨، وشــرح الرضــي 1130/2/2، وشــرح ابــن عصفــور 610/1-611، والمقــرب 
70/1، والملخــص 449، وشــرح ابــن القــواس 974/1/2-97٥.

)3( ينظــر تباعًــا: أســرار العربيــة ٨٥-٨6، والملخــص 449، والارتشــاف 20٥9/4، والمقاصــد الشــافية ٥٥3/4، وفي البصريــات 
٨47/2 أنــه مذهــب النحويــين.

)4( في ديوانه 16٥. 
)٥( في الواضح 11٥.

)6( ينظــر تباعًــا: التذييــل والتكميــل 1٥4/10، والارتشــاف 20٥9/4-2060، ومنهــج الســالك 403، وتذكــرة النحــاة 2٨٥ 
)الأربعــة لأبــي حيــان(، وشــرح المــرادي 637، وتوضيــح المقاصــد 929/2، والمســاعد 141/2-142، والتصريــح ٨9/2.

)7( في المساعد 141/2، وشرح الألفية 171/3.
)٨( في المقاصد الشافية ٥٥2/4.
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«؛ فالحكــمُ لــه. وردَّ ابــنُ مالــك)1( هــذا المذهــبَ بأنــه قــولٌ في غايــة الضعــف، وأنــه  هــو »حــبَّ
دةٌ مــن الدليــل، مــعَ مــا فيــه مــن تغليــب أضعــف الجزأيــن علــى أقواهمــا، ومــن  دعــوى مجــرَّ
ه ابــنُ أبــي الربيــع)2( بــأن  عــاء  تركيــب فعــلٍ مــن فعــلٍ واســمٍ، وهــو ممــا لا نظيــرَ لــه، وردَّ ادِّ

التركيــب لا يكــون في الأفعــال، وتابعــه ابــن الفخــار)3(. 

« الفعــل  ــةٌ مــن »حــبَّ ن ــل هــي مكوَّ ــةٍ، ب ب ــرُ مركَّ ــذا« غي ــرى أن »حبَّ ــن ي الثالــث: مذهــب مَ
لالــة علــى المــدح، إلا أنهــا تشُْــعِر بــأن  الماضــي، و»ذا« فاعلـُـه، فهــي كـــ »نِعْــمَ« في الإعــراب والدِّ
، و»ذا« تــدلُّ علــى قُــرب المشُــار  « فعــلٌ   قلبــيٌّ الممــدوح محبــوبٌ وقريــبٌ مــن القلــب؛ لأن »حــبَّ
إليــه مــن القلــب، والمخصــوصُ بعدهمــا بمنزلتــه بعدهــا، وهــو ظاهــرُ كلام ثعلــبٍ)4(،  وذهــب 
إليــه الفارســي، وابــن برَْهــان، وابــن بابشــاذ، وعبدالقاهــر)٥(، وســواهم مــن النحويــين)6(. 
ونسُِــب إلــى ابــن كيســان)7(، وابــن درســتويه)٨(. وهــذا المذهــب ليــس فيــه تغليــبٌ لإحــدى 

الكلمتــين علــى الأخــرى، بــل تتُــرَك كلُّ واحــدة منهمــا علــى مــا اســتقرَّ لهــا.

ــكِلٌ في المســألة، يقــولُ -رحمــه  ــه نــصٌّ مُشْ وأمــا مــا يخــصُّ شــيخ النحويــين ســيبويه فل
الله)9(: »وزعَــم الخليــلُ -رحمــه  الله-  أن حبَّــذا بمنزلــة: حــبَّ الشــيءُ، ولكنَّ ذا وحبَّ بمنزلة 
، فالعــمُّ مجــرورٌ، ألا تــرى  كلمــةٍ واحــدةٍ نحــو: لــولا، وهــو اســمٌ مرفــوعٌ كمــا تقول:يــا ابــنَ  عــمَّ
ــك،  ــرتُ ل ــى مــا ذك ــه صــار مــعَ حــبَّ عل ــذِهِ؛ لأن ــذا، ولا تقــولُ: حبَّ ــث: حبَّ ــك تقــولُ للمؤن أن

)1( في شرح التسهيل 26/3.
)2( في الملخص 449.

)3( في شرح الجمل ٥30/2.
)4( في مجالسه ٥٥7.

)٥( ينظــر تباعًــا: البغداديــات 201-204، والبصريــات ٨44/2، ٨47، وكتــاب الشــعر 97/1 )كلهــا للفارســي(، وشــرح ابــن برهــان 
420/2، وشــرح المقدمــة المحســبة 3٨3/2-3٨4، والجمــل لعبــد القاهــر 29.

)6( ينظــر: المفصــل 371، والمقدمــة الجزوليــة 162، وشــرح ابــن خــروف ٥99/2، واللبــاب 1٨٨/1، والتخميــر 322/3، وشــرح 
ابــن يعيــش 139/7-141، وشــرح الشــلوبين 909/3، والتوطئــة 274، والإيضــاح لابــن الحاجــب 97/2-9٨، وشــرح المقدمــة 
الكافيــة 93٥/3، وشــرح الوافيــة 377، وشــرح الأبــذي ٥1٥-٥17 )تحقيــق الأســمري(، وشــرح ابــن الناظــم 1٨٥، وشــرح المــرادي 
636، وتوضيــح المقاصــد 92٨/2-929، ومغنــي اللبيــب 122/6-124، وأوضــح المســالك 2٨4/3-2٨٥، والمســاعد 142-140/2، 

وشــرح ابــن عقيــل 170/3-171، وشــرح المكــودي ٥24/1-٥2٥. 
)7( في تهذيــب اللغــة 470/4، والتذييــل والتكميــل 1٥4/10، 1٥٥، والارتشــاف 20٥9/4، ومنهــج الســالك 403، والمقاصــد 

الشــافية ٥٥2/4، والتصريــح ٨9/2، وابــن كيســان النحــوي 31٨.
)٨( في التذييل والتكميل 1٥4/10، والارتشاف 20٥9/4، ومنهج السالك 402، والتصريح ٨9/2.

)9( في الكتاب 1٨0/2.
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وصــار المذكــرُ هــو الــلازمَ؛ لأنــه كالمثَـَـل«. فعبــارةُ ســيبويه عــن الخليــل مُوهِمــةٌ؛ فقولــه: »وهــو 
اســمٌ مرفــوعٌ« هــو منشــأُ الخــلاف بــين النحويــين)1(، فهــل الضميــر »هــو« راجــعٌ إلــى »حبَّــذا« 
بتمامهــا فيتغلَّــبُ جانــبُ الاســمية، أو هــو راجــعٌ إلــى »ذا« وحــدَه فتكــونُ »حبَّــذا« جملــةً فعليــةً 
نــةً مــن فعــلٍ لازمٍ، وفاعلـُـه اســمُ الإشــارة »ذا«؟ النــصُّ مُحتمِــلٌ لــكلا الأمريــن، ومــن ثَــمَّ  مكوَّ
ــنُ خــروف  ــه -رحمــه الله- قســمين؛ فاب ــون في فهــم عبارت نشــأ الخــلاف، وانقســم النحوي
فٍ، وذا  يقــول)2(: »إعــرابُ حبَّــذا كإعــراب: نِعْــمَ الرجــلُ زيــدٌ، حــبَّ   فعــلٌ مــاضٍ غيــر مُتصــرِّ
ــذا، هــذا قــولُ ســيبويه -رحمــه الله-، وأخطَــأَ مَــن زعَــمَ  ــا، وزيــدٌ مبتــدأٌ، وخبــرُه حبَّ فاعلهُ
ه ابــنُ مالــك ظاهــرَ كلام ســيبويه)3(، ونقََــلَ أبــو حيــان عــن شــيخِهِ أبــي  عليــه غيــرَ ذلــك«. وعــدَّ
ــه اســمٌ  ــذا كلَّ ــقَ لمــن ينســب إليــه ]يعنــي ســيبويه[ أن حبَّ ــه)4(: »لا تعلُّ جعفــر بــن الزبيــر قولَ
بهــذا اللفــظ؛ إذ ليــس صريحًــا، بــل لــو قيــل إن ظاهِــرَه رَعْــيُ الفَصْــل لــكان الوجــهَ، ألا تــرى 
ــر والمؤنــث  تنظيــره بـــ ابــن عــم، وقولــه: فالعــمُّ مجــرورٌ، وتعويلـَـه علــى تعليــل بقــاء ذا مــع المذكَّ
ل ابــنُ خــروف وأبــو علــي الشــلوبين علــى هــذا المفهــوم،  علــى صــورةٍ واحــدةٍ، فلهــذا عــوَّ
ــنُ  ــنُ هشــام اللخمــي)6(، واب ــيده)٥(، واب ــنُ سِ ــرى اب ــى الأول الســيرافيُّ«. في حــين ي ــال إل وم

عصفــور)7(، وابــنُ أبــي الربيــع)٨(، وابــنُ الفخــار)9( أن مذهــبَ ســيبويه هــو الأولُ)10(.

ــحُ، وأفسَــدَ القــولَ  ــنُ مالــك)11(، وذكــر أنــه هــو الصحي ــثَ اب ــار المذهــبَ الثال  وممــن اخت

)1( ينظر: المساعد 141/2.
)2( في شرح الجمل ٥99/2.

ــذي في شــرح  ــة الشــافية 111٨/2، ووافقــه الأبُ )3( في شــرح التســهيل 23/3، وشــرح عمــدة الحافــظ ٨01/2، وشــرح الكافي
الجزوليــة ٥1٥ )تحقيــق الأســمري(، وأبــو حيــان في التذييــل والتكميــل 160/10، ومنهــج الســالك 402، والمــرادي في شــرح 

التســهيل 636، وتوضيــح المقاصــد 92٨/2، وابــن هشــام في أوضــح المســالك 2٨4/3، وابــن عقيــل في المســاعد 141/2.
)4( في التذييل والتكميل 160/10، ومنهج السالك 403-402.

)٥( في المحكم 3٨1/2.
)6( ينظر رأيه في: شرح التسهيل 23/3، وشرحي الألفية للمرادي 636، ولابن عقيل 170/3، والمساعد 141/2.

)7( ينظر رأيه في توضيح المقاصد 92٨/2، وشرح الأشموني 4/23٥.
)٨( في الملخص 449.

)9( في شرح الجمل ٥32/2.
)10( ومشى على هذا المذهب صاحبُ العين 32/3، والجوهري في الصحاح )حبب( 106/1.

)11( في التسهيل 129، وشرحه 23/3، وشرح عمدة الحافظ ٨01/2، وشرح الكافية الشافية 1117/2.
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

اج ومَــن  ــه أيضًــا في ألفِيَّتــه، وأبطــل)1( مــا ذهــب إليــه المبُــرد وابــن الســرَّ بغيــره، وهــو مذهبُ
وافقهما من أن »حبَّذا« اسمٌ مبتدأٌ بالأوجه الآتية:

ــرا بعــد التركيــب لفظًــا ولا معنــى؛ فوجــب بقاؤُهمــا علــى مــا . 1 « مــعَ »ذا« لــم يتغيَّ أن »حــبَّ
ــب معهــا في نحــو: »لا غــلامَ لَــك«،  كانــا عليــه كمــا بقيــت حرفيــةُ  »لا« واســميةُ مــا تركَّ

مــعَ أن التركيــب قــد أحــدَث في اســم »لا« لفظًــا ومعنًــى لــم  يكــن. 

ــزوم . 2 ــا كل ــوعٍ لــكان لازمً ــوعٍ إلــى ن ــه مــن ن ــا ل ــا مُخرِجً ــا تركيبً ــذا« مُركبً ــو كان »حبَّ ــه ل أن
« عنــد العطــف  ــذا« لا يلــزم لجــواز الاقتصــار علــى »حــبَّ تركيــب »إذمــا«، وتركيــب »حبَّ

كقــول عبــد الله بــن رواحــة)2(: 

فَحَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّ دِيناَ
أي وحبَّذا دينًا، فحُذِف »ذا« ولم يتغيَّر المعنى، وهذا لا يكون معَ »إذما«. 

ــذا« مبتــدأً لدخلــت عليــه نواســخُ الابتــداء كمــا تدخــل علــى غيــره مــن . 3 أنــه لــو كان »حبَّ
المبتــدآت فيقــال: »إنَّ حبَّــذا زيــدٌ«، و»كان حبَّــذا زيــدًا«، وفي امتنــاع ذلــك دلالــةٌ علــى أن 

ــذا« ليــس بمبتــدأ.  »حبَّ

أنــه لــو كان ذلــك كذلــك للَـَـزم إذا دخلــت عليــه »لا« أن يعُطــف عليــه منفــيٌّ بـــ »لا« أخــرى، . 4
ــذا زيــدٌ« حتــى يقُــال: »ولا مرضــيٌّ فعلـُـه« كمــا يفُعــل مــعَ  فــكان يمتنــع أن يقُــال: »لا حبَّ

المبتــدأ الــذي »حبَّــذا« مُــؤدٍّ معنــاه. 

ار)3( فيما قال، وردَّ عليه بالآتي: واعترضه ابنُ الفخَّ

ــرا لفظًــا ومعنًــى، ففــي . 1 ــر بعــد التركيــب، سَــهوٌ منــه؛ بــل تغيَّ ــذا« لــم يتغيَّ أن قولــه: »حبَّ
المعنــى نقُِــلا مــن بــاب الخبــر إلــى بــاب إنشــاء المــدح، فمعنــاه حاصــلٌ في زمــن النطــق 
بــه لا في أصــل الوضــع، وفي اللفــظ اقتصُــر بــه علــى صــورةٍ واحــدةٍ وهــي إفــرادُ اســم 

ى تغييــرًا. الإشــارة وتذكيــرُه، والاقتصــارُ علــى أحــد الأوجــه الجائــزة يسُــمَّ

أن مســألة »لا رجــلَ« مُفارِقــةٌ للمســألةِ محــلِّ البحــث؛ لأنهــا جــوابٌ لمــن قــال: »هــل مِــن . 2
كــذا؟«، وحــقُّ الجــواب أن يطُابِــق الســؤالَ، وأن الــذي يشُْــبه المســألةَ هنــا هــو »إذمــا«؛ 

)1( في شرح التسهيل 23/3-24، وشرح عمدة الحافظ ٨01/2-٨03.
)2( في ديوانه 142، وتخريجه فيه 177-176.

)3( في شرح الجمل ٥33/2-٥36.
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ــر في اللفــظ  فـــ »إذْ« كانــت قبــل التركيــب ظرفًــا ثــم صــارت بالتركيــب حرفًــا، وقــد تغيَّ
ــب مــع »مــا« لــم  ــا إلــى مــا بعــده، فلمــا تركَّ ــر اللفــظ فإنــه كان مضافً والمعنــى؛ أمــا تغيُّ
يضُــف، وهــذا تغيُّــرٌ في اللفــظ، وأمــا تغيُّــر المعنــى فبالتحويــل مــن حقيقــة الاســمية إلــى 

حقيقــة الحرفيــة، ومــن المضــيِّ إلــى الاســتقبال.

ــذا« غيــرُ لازمٍ . 3 ــذا« و»إذمــا« بــأن تركيــبَ »إذمــا« لازِمٌ، وتركيــبَ »حبَّ أن تفريقَــه بــين »حبَّ
مــه؛ أمــا  « عنــد العطــف غيــرُ مُســتقِيمٍ ومُناقِــضٌ لمــا قدَّ لجــواز الاقتصــار علــى  »حــبَّ
ــا لـــ  ــاءٍ، وليــس فرعً ــا« أصــلُ بن ــه: »وحــبَّ دينً « في قول ــرُ مســتقيم فــإن »حــبَّ ــه غي كون
»حبَّــذا«، وإنمــا هــو مــن بــاب ﴿ كَبـُـرَتْ كَلِمَــةً ﴾ )الكهــف: ٥( مُــرادًا بــه التعجــبُ، وليــس 
م مــن قولــه: »ولكنــه  ذلــك مقصــورًا علــى عطــفٍ أصــلًا. وأمــا كونُــه مُناقِضًــا فَلِمَــا قــدَّ

ى كمــا وقعــت. ــل«، والأمثــالُ تُــؤدَّ جــرى مجــرى المثََ

أن قولــه: »ولــو كان حبَّــذا مبتــدأً لدخلــت عليــه نواســخُ الابتــداء كمــا تدخــل علــى غيــره . 4
ــداء لا تدخــل  ــذا« لإنشــاء المــدح، ونواســخُ الابت ــه أن »حبَّ ــه في مــن المبتــدآت« غــاب عن
ــى الإنشــاء  ــض فيبطــل  معن ــر الَمحْ ــاب الخب ــه مــن ب ــك يخُرجُ ــل هــذا؛ لأن ذل ــى مث عل
ــة،  ــى »مــا« التعجبي ــه إدخــالُ النواســخ عل ــزم مــن قول ــه يل ــه، وأن ــذي وُضِــع اللفــظُ ل ال
ــرُ لازمٍ. ــه غي ــرَ أن إلزامَ ــلَ بذلــك، فظهَ ــداء، ولا قائ ــى أســماء القَسَــم المرفوعــة بالابت وعل

أن قولــه: »لــو كان كذلــك للــزم إذا دخلــت عليــه لا أن يعُطــف عليــه منفــيٌّ بـــ )لا( أخــرى، . ٥
ــذا زيــدٌ« حتــى يقُــال: »ولا مرضــيٌّ فعلـُـه« غيــرُ مُســتقيمٍ  فــكان يمتنــع أن يقُــال: »لا حبَّ
أيضًــا؛ لأن مــا ألزَمَــهُ لازمٌ لــه، وذلــك أن المبتــدأ إذا دخلــت عليــه »لا« وكانــت غيــر عاملــةٍ 
لــزِمَ تكرارُهــا نحــو: »لا زيــدٌ في الــدار ولا في الســوق«، وكــذا إذا دخلــت علــى الماضــي 
قَ  عــاء نحــو: »لا تكلَّــمَ زيــدٌ ولا ســكتَ«، وكقولــه تعالــى: ﴿ فَــلَا صَــدَّ غيــرَ مــرادٍ  بــه الدُّ

وَلَا صَلَّــى﴾ )القيامــة: 31(.

ــحٍ؛ لأن المبتــدأ . 6 ــاه« غيــرُ صحي ــؤدٍّ معن ــذا مُ ــه: »كمــا يفُعــل مــعَ المبتــدأ الــذي حبَّ أن قول
ى معنــاه مــعَ غيــره خبــرٌ محــضٌ، و»حبَّــذا« مــعَ خبــره لإنشــاء المــدح فلذلــك لا يلــزمُ  المـُـؤدَّ

معَهــا تكــرارُ النفــي.

ــس المذهــب الأقــرب إلــى الصــواب مــن ذينِــك المذهبــين لا بـُـدَّ مــن الإجابــة  الترجيــح: لِتلَمَُّ
ــر الكلمــةَ عمــا كانــت عليــه قبلــه أم لا؟  « مــعَ »ذا« غيَّ عــن هــذا الســؤال: هــل تركيــبُ »حــبَّ
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ــرا  فابــنُ مالــكٍ -كمــا نقلــتُ عنــه- ينفــي تغيُّرَهمــا بعــد التركيــب، ويؤكــد أنهمــا لــم يتغيَّ
بعــده لفظًــا ولا معنــى. ومــا قالــه فيــه نظــرٌ؛ إذ أشــار غيــرُ واحــدٍ مــن علمــاء العربيــة إلــى 
بــت بطــل مــا كان لهــا حــال الإفــراد، وحــدث لهــا  حــوا أن الكلمــة إذا رُكِّ هــذه المســألة، ووضَّ
اه »عكــس التقديــر«)1(،  بالتركيــب حكــمٌ آخــر، فهــذا ابــنُ جنــي عَقَــدَ في الخصائــص بابًــا ســمَّ
ــا وقتًــا  وذكــر أنــه موضــعٌ مــن العربيــة غريــبٌ، وذلــك أن تعتقــد فــى أمــرٍ مــن الأمــور حُكمًــا مَّ
ــا، ثــم تُحــورُ في ذلــك الشــيء عينِــه في وقــتٍ آخــرَ فتعتقِــدَ فيــه حُكمًــا آخــر، ثــم ضــرب أمثلةً  مَّ
ــب  ــد أبــو البــركات الأنبــاري هــذا المعنــى فيقــول)3(: »وكذلــك كلُّ حرفــين رُكِّ علــى ذلــك)2(. ويؤُكِّ
أحدُهمــا مــعَ الآخــر فإنــه يبطــل حكــمُ كل واحــدٍ منهمــا عمــا كان عليــه في حالــة الإفــراد، 
بــة مــن أشــياءَ مختلفــةٍ  ويحــدث لــه بالتركيــب حكــمٌ آخــر، وصــار هــذا بمنزلــة الأدويــة المركَّ
فإنــه يبطــل حكــمُ كل واحــدٍ منهــا عمــا كان عليــه في حالــة الإفــراد، ويحــدث لهــا بالتركيــب 
ــه قــد  يكــون  ــى أن ــنُ هشــام)٥( إل ــه اب ــى نحــو هــذا)4(، ونبَّ ــري إل ــمٌ آخــر«. وأشــار العكب حك
ــر في  ــر إعرابُــه. وهــذا التغيُّ للشــيء إعــرابٌ إذا كان وحــدَه، فــإذا اتَّصــل بــه شــيءٌ آخــرُ تغيَّ
الإعــراب يســتلزم تغيُّــرًا في الكلمــة لفظًــا ومعنًــى، فظهــر أن حــال الإفــراد مُختلِــفٌ عــن حــال 
التركيــب في  الأحــكام، ويضُــاف إلــى مــا ذكــره ابــنُ الفخــار مــن اعتــراض ابــن مالــك في هــذه 
النقطــة تحديــدًا مــن حصــول التغيُّــر اللفظــي والمعنــوي لـــ »حبَّــذا« بعــد التركيــب فــإن معنــى 
« هــو المــدح مــع التعجــب، فهــي مثــلُ »ســاء«، و»حسُــنَ« وغيرهمــا مــن الأفعــال التــي  »حــبَّ
ــن معنــى التعجــب، فــإذا لــم يسُــتعمل  لالــة علــى المــدح مــع تضمُّ لــت إلــى وزن »فَعُــلَ« للدِّ حُوِّ

معَهــا »ذا« جــاز نقــل حركــة العــين إلــى الفــاء، فقــد رُوي قــول الأخطــل)6( بالوجهــين:

زَاجِهَــا بِمِ عَنكُــمُ  اقْتلُوُهَــا  تقُْتـَـلُفَقُلــتُ  حِــيَن  مَقْتوُلـَـةً  بِهَــا  وَحُــبَّ 

ــرٌ في اللفــظ،  ــذا«، وهــذا تغيُّ ــح فتقــول: »حَبَّ ــا مــعَ »ذا« فــلا وجــهَ إلا الفت وأمــا مــعَ تركيبه

)1( في الخصائص 279-272/1. 
)2( وأشــار إلــى شــيءٍ مــن هــذا أيضًــا في المحتســب ٨6/1، وســر الصناعــة 30٥/1-306 )ونقلــه في هــذا الموضــع ابــنُ ســيده 

في المحكــم 12/29-2٨(.
ره في لمع الأدلة 130، وهو في الاقتراح للسيوطي 321 منسوبًا. )3( في الإنصاف 230، وكرَّ

)4( في اللبــاب 123/2، وكــذا نــصَّ عليــه ابــن يعيــش في شــرحه ٨٥/1، 16/7، 4٥/٨، والرضــي في شــرحه 1333/2/2، وأبــو 
حيــان في التذييــل 6/10. 

)٥( في مغني اللبيب 621/6، وهو في الأشباه والنظائر للسيوطي 301/2 دون نسبةٍ.
)6( في ديوانه 23، وفيه: وأطَْيِبْ بها، ولا شاهدَ حينئذٍ. 
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ــك« قــد أحــدث في اســم »لا«  ــب في نحــو: »لا غــلامَ لَ ــأن التركي ــرٌّ ب ــه مُقِ ــك نفسُ ــنُ مال واب
ــذا«، وهــو منقُــوضٌ بمــا ســبق.  لفظًــا ومعنًــى لــم يكــن، لكنــه لا يقبــل هــذا التغييــر في »حَبَّ
وأمــا قولــه: لــو كان »حبَّــذا« مُركبًــا تركيبًــا مُخرجًــا لــه مــن نــوعٍ إلــى نــوعٍ لــكان لازمًــا كلــزوم 
« عنــد العطــف كقــول  تركيــب »إذمــا«، وتركيــب »حبَّــذا« لا يلــزم لجــواز الاقتصــار علــى »حــبَّ

عبــد الله بــن رواحــة: 

فَحَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّ دِيناَ
ــا، فحُــذِف »ذا« ولــم يتغيــر المعنــى ...، فقــد رده أبــو حيــان)1( بــأن القواعــد  ــذا دينً أي وحبَّ
ــب الــذي حُكِــم عليــه  تأبــاه؛ لأنــه إن كان فاعــلًا  فــلا يجــوز حذفُــه، وإن كان جــزءًا مــن المرُكَّ
بأنــه اســمٌ كلــه أو الــذي حُكِــم عليــه أنــه فعــلٌ كلــه فــلا يجــوز حذفُــه؛ لأنــه حالــة التركيــب 
صــار جــزءًا مــن أجــزاء الاســم أو أجــزاء الفعــل، فكمــا لا يصــحُّ حــذفُ الاســم ولا بعــض 
ــا قولــه »وحَــبَّ دينــا« فــلا حجــةَ فيــه علــى حــذف ذا؛  ــذا. وأمَّ الفعــل كذلــك لا يصــحّ في حَبَّ
ــن المبالغــة في المــدح. والثانــي: ألا  « اســتعمالين: أحدهمــا: أن تليهــا »ذا«، وتضَُمَّ لأنَّ لِـــ »حَــبَّ
ج »وحَــبَّ  تليهــا »ذا«، وتكــون ممــا بنُــي علــى »فَعُــلَ«، وأجــري مُجــرى »نِعــمَ« و»بئــسَ«، ويتخــرَّ
« ضميــر  « اســتعُملت هــذا الاســتعمالَ الثانــي، فيكــون في »حَــبَّ ــا« علــى أن تكــون »حَــبَّ دينً
ــا  ــا«، كم ــا ديننُ ــبَّ دينً ــره: »وحَ ــد حــذف المخصــوص وتقدي ــون ق ــا«، ويك ــه »دِين ــرُه قول يفُسِّ
أنــك تقــول لمــن ذكــر زيــدًا: »نِعــمَ رجــلًا«، تريــد: نِعــمَ رجــلًا زيــدٌ ... وإذا احتمــل أن يكــون 
مــن بــاب »نِعــمَ« و»بئــسَ« لــم يكــن في قولــه: »وحَــبَّ دِينًــا« دليــلٌ علــى جــواز حــذف »ذا«. ا.ه 
ــا؛ إذ ذهــب الكســائي)2(  ــس مُســتبعَدًا تمامً ــذا« لي ــب في »حَبَّ عــاء التركي كلامــه. كمــا أن ادِّ
ا«، و»بـَـرَقَ  إلــى أن نحــو: »نِعــمَ الرجــلُ«، و»بِئــسَ الرجــلُ« اســمان مَحكِيَّــان بمنزلــة »تأبَّــط شــرًّ
ي بهمــا، فــلا عجــبَ بعــدُ مــن  ــلا عــن أصلهمــا وسُــمِّ نحــرُهُ«، وهمــا في الأصــل جملتــان نقُِ
ــب الفعــلُ مــع  ــذا«. وممــا يقُــوِّي مذهــبَ التركيــب أنــه لمــا رُكِّ قبــول القــول بالتركيــب في »حَبَّ
ــذا« لــم يجــز تأنيــثُ الفعــل ولا تثنيتُــه ولا جمعُــه؛ لأنــه قــد صــار في منزلــة  الفاعــل في »حَبَّ
بعــض الكلمــة، وبعــضُ الكلمــة لا يجــوز فيــه شــيءٌ مــن ذلــك، والــذي يــدلُّ علــى أنهمــا بنُِيــا 
وجُعِــلا شــيئًا واحــدًا أنــه لا يجــوز أن يفُصَــل بــين الفعــل فيــه وبــين »ذا« بشــيءٍ فــلا يقُــال: 

)1( في التذييل والتكميل 172/10-173، وأشار إليه في الارتشاف 2063/4. 
)2( في التذييل والتكميل 7٥/10، والارتشاف 2041/4. 
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ــا  ــى بــه كلامً ــذا« ويكُتفَ »حــبَّ في الــدار ذا«، ولا »حــبَّ اليــومَ ذا«)1(. كمــا أنــه لا يقــال: »حَبَّ
ــا  ــر حــالَ الكلمــة عمَّ ــبٌ تركيبًــا يغُيِّ نًــا مــن فعــل وفاعــل، وهــذا يــدلُّ علــى أنــه مُركَّ ــا مُكوَّ تامًّ
ا«، و»بـَـرَقَ نحــرُهُ«. وأمــا قولــه:  كانــت عليــه، ومــن نظائــره في التركيــب الإســنادي »تأبَّــط شــرًّ
ــذا مبتــدأً لدخلــت عليــه نواســخُ الابتــداء كمــا تدخــل علــى غيــره مــن المبتــدآت،  ولــو كان حبَّ
فإضافــة إلــى مــا ذكــره ابــن الفخــار مــن الاعتــراض فإنــه يجُــاب عنــه أيضًــا بمــا ذكــره ابــنُ 
مالــك نفسُــه)2( مــن  أن عــدم جــواز ذلــك راجــعٌ إلــى كــون »حَبَّــذا« جاريــةً مجــرى المثــل، والمثَـَـل 
ــران. مــعَ لحــظ أن هــذا الحكــم وهــو عــدم جــواز دخــول النواســخ  ومــا جــرى مجــراه لا يغُيَّ
ــةٌ في المنــع، وإنمــا  ــذا« لــم يرضَــهُ أبــو حيــان)3( الــذي أشــار إلــى أنــه لا تظهــر عِل علــى »حَبَّ
ــه »لا« أن  ــت علي ــزم إذا دخل َ ــو كان للَ ــه ل ــه: إن ــا قول ــى الاســتقراء. وأم ــك إل الرجــوع في ذل
يعُطــف عليــه منفــيٌّ بـــ »لا« أخــرى ...، فــإن في دخــول »لا« علــى »حبَّــذا« إشــكالًا في القولــين 
« فعــلٌ،  ــه فعــلٌ، أو »حــبَّ ــذا« كلَّ ع علــى أن »حبَّ ــا أن تفُــرَّ ــان)4(؛ وهــو إمَّ جميعًــا ذكــره أبــو حيَّ
و»ذا« اســمٌ، وكلاهمــا لا ينبغــي أن تدخــل عليــه »لا«؛ لأنَّ »لا« لا تدخــل علــى الماضــي غيــر 
ع علــى أنــه بمجموعــه اســمٌ، ولا ينبغــي  ــرَّ المتُصــرِّف، وتدخــل علــى المتصــرف قليــلًا. أو تفُ
ره منصوبًــا بهــا، وليــس بجيــدٍ؛ لأن النصــبَ علــى العمــوم  أن تدخــل عليــه؛ لأنــه إمــا أن تقُــدِّ
ــدٍ؛  ــس بجي ــا، ولي ره مرفوعً ــدِّ ــا أن تقُ ــه خصــوصٌ، وإم ــا لأن نحــو: »لا رجــلَ«، ولا يصــحُّ هن
رة إذا ارتفعــت الأســماءُ  لأنَّ الأصــحَّ تكــرار »لا«، فــلا بـُـدَّ منــه، ولا يجــوز أن تكــون غيــر مُكــرَّ
بعدهــا بالابتــداء إلا علــى مذهــب الأخفــش والمبُــرد. فظهــر مــن هــذا كلِّــه رُجحــانُ مذهــب 

التركيــب الــذي رضيــه ابــنُ الفخــار، والله أعلــمُ.

م: المسألة الثامنة- حكمُ الُمضاف إلى ياء الُمتكلِّ

إذا أضُيــف الاســمُ المفُــرَدُ صحيــحُ الآخــر، أو المعُتــلُّ الجــاري مَجــراه، أو جمــع التكســير، 
أو جمــع الإنــاث إلــى يــاء المتُكلِّــم فإنــه يكُسَــر مــا قبــل اليــاء لتســلمَ مــن التغييــر والانقــلاب 
ــون في هــذه الحركــة  نحــو: »غُلامِــي«، و»دَلْــوِي«، و»أوَلادِي«، و»مُسْــلِماتِي«. واختلــف النحويُّ

)1( ينظر: شرح ابن يعيش 140/7.
)2( في شرح التسهيل 27/3. 

)3( في التذييل والتكميل 10/16٥. 
)4( في التذييل والتكميل 163/10، وأشار إليه في الارتشاف 2060/4. 
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علــى أربعــة أقــوال)1(:

ر فيــه الحــركات  الأول: أنهــا حركــةُ إعــرابٍ، فهــو معــربٌ في الأحــوال الثلاثــة مُقــدَّ
الإعرابيــة لانشــغال المحــلِّ بحركــة المنُاســبة لليــاء، ونســبه أبــو حيــان، والمــرادي، وابــن عقيــل، 
قــين، وهــو مذهــبُ  ــه مذهــبُ الُمحقِّ ــنُ الحاجــب)3( أن والأشــموني)2( إلــى الجمهــور، وذكــر اب

جمــعٍ مــن النحويــين)4(. 

الثانــي: أنهــا حركــةُ بِنــاءٍ، وهــي مثــلُ حركــة التقــاء الســاكنيَن في نحو: »لم يخــرُجِ القومُ«)5(، 
زي)6(، ويحتملــه كلامُ ابن  ــاب، والمطُــرِّ وهــو مذهــبُ عبــد القاهــر، وابــن الشــجري، وابــن الخشَّ
اج)7(، وهــو ظاهــرُ كلام الزمخشــري)٨(، ونســبه العكبــري والرضــي)9( إلــى  الجمهــور،  الســرَّ
ــاز)10(، وإنمــا أوجبــوا البنــاءَ لأمــورٍ؛ منهــا أن الكســرة  ونســبه ابــنُ مالــك إلــى ابــن الخبَّ
ــلاف  ــف باخت ــك لا تختل ــاء بعدهــا، ولذل ــوع الي ــة وق ــت لعِلَّ ــلٍ، وإنمــا حدث ــم تحــدُث بعام ل
ــا  ــاء مــع الضــمِّ والفتــح؛ إذ الضــمُّ يقتضــي قلبهَ ــم تســلم الي ــوه ل ــو أعربُ العوامــل، ولأنهــم ل
ر رفــعُ الحــرف المتُصــل باليــاء ونصبــه كسَــرُوه  واوًا، والفتــحُ يقتضــي قلبهَــا ألفًــا، فلمــا تعــذَّ

)1( ينظــر: التصريــح 739/1، والهمــع ٥٨/1، 60، 1٨1، والأشــباه والنظائــر 36٨/1-371، وحاشــية الصبــان 427/2، وبحــث: 
»حكــم المضــاف إلــى يــاء المتكلــم مــن حيــث البنــاء والإعــراب أو التوســط بينهمــا«، د. إبراهيــم الصبيحــي، مجلــة جامعــة طيبــة، 

العلــوم التربويــة، الســنة الأولــى، العــدد الثالــث، 1426ه. 
ــا: التذييــل 1٥3/12، والارتشــاف 1٨47/4 )كلاهمــا لأبــي حيــان(، وشــرح التســهيل 770، وتوضيــح المقاصــد  )2( ينظــر تباعً

ــا للمــرادي(، والمســاعد 373/2، وشــرح الأشــموني ٥٥2/3.  ٨34/2 )كلاهم
)3( في الإيضاح 404/1. 

)4( ينظــر: نتائــج الفكــر 243، وشــرح ابــن يعيــش 32/3، والتوطئــة 121، والإيضــاح لابــن الحاجــب ٨3/1-٨4، 404، وأماليــه 
٨٥3/2-٨٥4، وشــرح المقدمــة الكافيــة 2٥4/1-2٥6، وشــرح الوافيــة 134-13٥، وشــرح ابــن عصفــور 99/2-100، والمقــرب 
216/1، وشــرح ابــن الناظــم 1٥9، وشــرح الرضــي 91/1/1-92، 9٥، والملخــص 104-10٥، والفاخــر للبعلــي 1٥4، والتذييــل 
والتكميــل 1٥3/12، ومنهــج الســالك 30٥، وشــرح المــرادي 770، وتوضيــح المقاصــد ٨34/2، وشــرح ابــن الفخــار 709/2، وشــرح 

الشــذور 94، وشــرح القطــر 109، والمســاعد 373/2-37٥. 
)٥( نصَّ عليه الفارسيُّ في التكملة ٥. 

)6( ينظــر تباعًــا: الجمــل 11، والمقتصــد 240/1 )كلاهمــا لعبــد القاهــر(، وأمالــي ابــن الشــجري 3/1-4، والمرتجــل 107، 
 .٥6 109،والمصبــاح 

)7( في الأصول 124/2، 36٥. 
)٨( في المفصل 1٥3، ووافقه الخوارزمي في التخمير 2/6٥. 

)9( في اللباب للعكبري 9٥/2، وشرح الرضي 1/1/9٥.
حــتُ  ــا منهــا يشَِــي بذلــك، وتصفَّ )10( في شــرح الكافيــة الشــافية 999/2، وأحــال محققُــه إلــى الغــرة المخفيــة 11، واقتبــس نصًّ
توجيــه اللمــع فلــم أجــد فيــه شــيئًا، ورجعــتُ إلــى النهايــة في شــرح الكفايــة 124/1-12٥، 12٨-129 فرأيتـُـه اكتفــى بذكــر 

ــرأيٍ في المســألة.  ــم يقطــع ب الخــلاف، ول
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ُــه. وردَّ هــذا  ــي مثل ليَســلمََ، واســتدلوا أيضًــا بأنــه حــين أضُيــف الاســمُ إلــى اســمٍ مبنــيٍّ بنُ
ُــون بالإعــراب.  المذهــبَ القائل

الثالــث: أن لهــا حُكمًــا بــين حكمــين، فــلا هــي حركــةُ إعــرابٍ، ولا هــي حركــةُ بنــاءٍ، بــل 
وسَــطٌ بينهمــا، أمــا كونهُــا ليســت حركــةَ إعــرابٍ فــلأنَّ الاســم يكــون مرفوعًــا ومنصوبًــا وهــي 
فيــه فــدلَّ علــى أنهــا غيــرُ حركــة إعــرابٍ، وأمــا كونهُــا ليســت حركــةَ بنــاءٍ فــلأنَّ الكلمــة لــم 
ــا  ــم يعــرض فيه ــةٌ ل ن ــةٌ مُتمكِّ ــا معرب ــى أنه ــدلَّ عل ــاء، ف ــا شــيءٌ مــن أســباب البن يوجــد فيه
ــن واســتحقاق  ــن، وأنْ لا فــرقَ بــين »غلامــي«، و»غلامــك« في التمكُّ مــا يخرجهــا مــن التمكُّ
الإعــراب، وهــو مذهــبُ ابــن جنــي)1(، ووافقــه المهُلَّبــي)2(، ونســبه البعلــيُّ إلــى ابــن بابشــاذ)3(، 

ه ابــنُ الشــجري، وعقــد العكبــري مســألةً لــرده)4(.  وردَّ

ر فيــه في حالتــي الرفــع  الرابــع: أن يكــون ظاهــرُ الحركــة الإعرابيــة في حالــة الجــر، وتقُــدَّ
ــاس حســن)6(، وذكــر أبــو  والنصــب، وهــو مذهــبُ ابــن مالــك)٥(، ومــالَ إليــه مــن الُمحدَثــين عبَّ
حيــان أنــه لا يعَــرفُ لابــن مالــك سَــلفًَا في هــذا المذهــب، وأن قولـَـه مخالــفٌ لمذاهــب النــاس 
)9( مــن  ه ابــنُ هشــام)٨( أيضًــا، واســتظهر الشــاطبيُّ في المســألة، وأنــه ليــس بشــيءٍ)7(، وردَّ
، ويؤُيِّــد اســتظهارَه مــا في الكافيــة  عبــارة ابــن مالــكٍ في ألفِيَّتــه أنــه قائــلٌ بالإعــراب التقديــريِّ

الشــافية)10(، وهــو مــا نــصَّ عليــه في شــرحها؛ فيكــون مختــارُه هنــا مذهبًــا آخــرَ لــه. 

وردَّ ابــنُ مالــك)11( مذهــبَ عبــد القاهــر ومَــن معَــه في أن ســبب بنائــه إضافتــه إلــى غيــر 

)1( في الخصائص 3٥6/2، ٥7/3. 
)2( في نظم الفرائد 14٥. 

)3( في الفاخر 1٥4،  ولم أقف عليه فيما بين يديَّ من مصنفات ابن بابشاذ. 
)4( في التبيين 1٥0-1٥2، وينظر أيضًا: اللباب 67/1. 

)٥( في التسهيل 161، وشرحه 2٨0-279/3. 
)6( في النحو الوافي 202/1، 171-170/3.

ــى المــرادي في شــرح  ــل 1٥3/12، 1٥4، والارتشــاف 1٨47/4، ومنهــج الســالك 306، ووافقــه في الأول ــل والتكمي )7( في التذيي
التســهيل 770. 

)٨( في شرح الشذور 94. 
)9( في المقاصد الشافية 193/4. 

)10( شرح الكافية الشافية 997/2. 
)11( في شرح التسهيل 2٨0/3، وشرح الكافية الشافية 1000/2. 
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ــنٍ بثلاثــة أوجــه: أحدُهــا: اســتلزامُه بنــاءَ المضــاف إلــى ســائر المضمــرات، بــل إلــى كل  مُتمكِّ
ــو باطــلٌ. والثانــي: أن  ــا اســتلزمَ باطــلًا فه ــك باطــلٌ، وم ــا، وذل ــنَ له ــي لا تَمَكُّ الأســماء الت
ذلــك يســلتزمُ بنــاءَ المثنــى المضــاف إلــى يــاء المتكلــم، وبنــاؤُه باطــلٌ، ومــا يســتلزم باطــلًا فهــو 
د إضافتــه، بــل للضافــة مــع  ــنٍ لا يبُنــى لمجــرَّ باطــلٌ.  والثالــث: أن المضــاف إلــى غيــر مُتمكِّ
كونــه قبلهــا مُناسِــبًا للحــرف في الإبهــام والجمــود كـــ »غَيــر«، والمضــاف إلــى يــاء المتكلــم لا 
يشــترط ذلــك في كســرِ آخــره، فــدلَّ ذلــك علــى أنــه غيــر مُســتحِقٍّ للبنــاء. وزاد في الــرد أيضًــا 
أن لبنــاء الأســماء أســبابًا كلُّهــا منتفيــةٌ منــه، فيلــزم مــن الحكــم ببنائــه مخالفــةُ النظائــر)1(. 
وبــينَّ مذهبَــه بقولــه)2(: »والصحيــحُ أن المكســور الآخــر للضافــة إلــى اليــاء مُعــرَبٌ تقديــرًا 
في الرفــع والنصــب؛ لأن حــرفَ الإعــراب منــه في الحالــين قــد شُــغِل بالكســرة المجُلوُبــة 
ر اللفــظُ بغيرهــا، فحُكــم بالتقديــر كمــا فُعــل في المقصــور. وأمــا حــال  ترَْعِيــةً لليــاء، فتعــذَّ
الجــرِّ فالإعــرابُ ظاهــرٌ للاســتغناء عــن التقديــر، وقــال: هــذا عنــدي هــو الصحيــحُ، ومــن 
ــنُ  ــه«. واعترضــه اب ــه، ولا  حاجــةَ إلي ــدَ علي ــا لا مزي ر كســرةً أخــرى فقــد ارتكــب تكلُّفً قــدَّ

ــه، ولكنــه لــم يذكــر حُجــةً. ــار)3( وردَّ عليــه مذهبَ الفخَّ

ــحُ مــن هــذه المذاهــب مــا ذهــب إليــه الجمهــورُ مــن القــول بالإعــراب؛  الترجيــح: المتُرجِّ
لأنــه لــم تشُــبِ الاســمَ علــةٌ مــن علــل البنــاء التــي نــصَّ عليهــا النحويُّــون، ولــم يعــرِض لــه مــا 
ــن قبــل الإضافــة وبعدهــا، كمــا أن  ــن المســتقِرِّ لــه أصــلًا، فهــو مُعــربٌ متمكِّ يخُرجُــه مــن التمكُّ
القــول بإعرابــه مَقِيــسٌ علــى القــول بإعــراب غيــره ممــا يضُــاف إلــى الضمائــر، وأمــا القــول 
ــط  فغيــرُ ســديدٍ؛ لأنــه مُخالِــفٌ للقِسْــمة العقليــة للاســم وكونــه إمــا معربًــا أو مبنيًّــا،  بالتوسُّ

ولا وجــودَ لثالــثٍ بينهمــا. 

ــار مؤُونــةَ الــرد عليــه؛ إذ  وأمــا مذهــبُ ابــن مالــك هنــا فقــد كفــى أبــو حيــان)4( ابــنَ الفخَّ
ه بــأن الكســرة مــن مقتضيــات اليــاء بدليــل ثبوتهــا في الرفــع والنصــب وفي المبنــي علــى  ردَّ

ــهُ  ــد القاهــر قــال عنهمــا: »وهــذا التوجي ــر وجهــين في الانتصــار لمذهــب عب )1( في شــرح التســهيل 279/3-2٨0، وإن كان ذك
والــذي قبلـَـه مــن المعانــي التــي انفــردتُ بالعثــور عليهــا دونَ ســبقٍ إليهــا«. كمــا احتــجَّ لمذهبــه أيضًــا أبــو حيــان في التذييــل والتكميــل 

1٥2/12-1٥3، ومنهــج الســالك 30٥.
)2( في شرح التسهيل 279/3. 
)3( في شرح الجمل 709/2. 

)4( في التذييل 1٥4/12-1٥٥، ومنهج السالك 306. 
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الســكون، وفي المبنــي علــى الفتــح، ومــا كان مــن مقتضــى شــيءٍ لا يكــون مقتضًــى لغيــره مــعَ 
ــدٌ؟«  ــن زي ــن« الاســتفهامية نحــو: »مَ ــر لذلــك بالمحكــي بعــد »مَ وجــود ذلــك المقُتضــي، ونظَّ
ســؤالًا لمــن قــال: »قــام زيــدٌ«، و»مَــن زيــدًا؟« لمــن قــال: »رأيــتُ زيــدًا«، و»مَــن زيــدٍ« لمــن قــال: 
»مــررتُ بزيــدٍ«، فالحــركات التــي بعــد »مَــن« أوجبتهــا الحكايــةُ، و»زيــدٌ« في الأحــوال الثلاثــة 
رةٌ في الــدال مــن  كلِّهــا خبــرٌ للمبتــدأ »مَــن«، فعلامــةُ الرفــع والنصــب والجــر حــركاتٌ مقــدَّ
»زيــدٌ« منــع مــن ظهورهــا اشــتغال الــدال بحركــة الحكايــة، ولا تقــول إنــه مــن قــال: »مَــن زيــدٌ« 
ــةً لقــول مــن قــال: »قــام زيــدٌ« إنَّ حركــة الــدال في »زيــد« بعــد »مَــن« حركــةُ إعــرابٍ؛  حكاي
، فكمــا أن الحركــة فيهمــا حركــة حكايــة  لأنهــا حركــة حكايــةٍ، يــدلُّ علــى ذلــك النصــبُ والجــرُّ

فكذلــك في الرفــع، والله أعلــمُ.

م: ي به من جمع الُمعتلِّ اللاَّ المسألة التاسعة- ترخيمُ ما سُمِّ

للترخيــمُ لغتــان؛ الأولــى: حــذفُ آخــر الاســم وبقــاءُ مــا قبــل المحــذوف علــى حالــه مــن 
حركــةٍ أو ســكون، وتسُــمى هــذه لغــةَ مَــن ينتظــر، أو مَــن ينــوي؛ لأنــه ينتظــر المحــذوف وينويــه 
ويجعلــه بمنزلتــه ملفوظًــا بــه. الثانيــة: حــذفُ آخــر الاســم ويكــون الباقــي بمنزلــة اســمٍ لــم 
يحُــذف منــه شــيءٌ، وتسُــمى هــذه لغــةَ مَــن لا ينتظــر، أو مَــن لا ينــوي. فمثــال الأولــى قولــك 
في حــارث ومالــك وجعفــر: »يــا حــارِ«، و»يــا مــالِ«، و»يــا جعــفَ«، وتضــمَّ هــذه الحــروف في 

اللغــة الثانيــة، واللغــةُ الأولــى أكثــرُ اســتعمالًا. 

فــإن كان في آخــر الاســم المنُــادى زيادتــان زيدتــا معًــا كالألــف والنــون في نحــو: »سَــلمْان«، 
ــرْوَ«. فــإذا  و»عِمْــران«، و»مَــرْوان« فإنهمــا يحُذفــان فيقــال: »يــا سَــلمَْ«، و»يــا عِمْــرَ«، و»يــا مَ
ــم نحــو: »قاضُــون« و»مُصطَفَــون« مــن جمــع المعُتــلِّ الــلام عَلمًَــا قيــل: »يــا قاضِــي«، و»يــا  رُخِّ
ــاء إلــى مــا  ــون، فنقُلــت ضمــةُ الي ــا؛ لأن أصــل قاضُــون قاضِيُ ــى« في اللغتــين جميعً مُصطفَ
قبلهــا فاجتمــع ســاكنان؛ فحُذِفــت اليــاءُ، فلمــا أرُيــد ترخيمُهــا بنُِيــت علــى مــا كانــت تعُــرَب بــه 
وحُذفــت الزيادتــان منهــا وهمــا  الــواوُ والنــون، وحينئــذٍ وَجَــبَ ردُّ اليــاء فقيــل: »يــا قاضِــي«؛ 
لــزوال مــا أوجَــبَ حذفَهــا؛ لأنهــا إنمــا حُذِفــت لســكونها وســكون  الــواو بعدهــا، فلمــا حُذفــت 
الــواوُ زال بذلــك ســببُ حــذف اليــاء؛ فوَجَــبَ ردُّهــا، فلمــا رجعــت وَجَــبَ كســرُ مــا قبلهــا؛ لأن 
ــهُ إنمــا كان بنقــل ضمــة اليــاء عنــد حذفهــا، فلمــا رجعــت اليــاءُ وَجَــبَ تحريــكُ الحــرف  ضمَّ
بحركــة أصلــه. والفــرقُ في المســألة بــين اللُّغتــين أن الكلمــة مبنيــةٌ علــى الــواو المحذوفــة علــى 
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لغــة مَــن ينتظــر؛ لأنهــا في حكــم الملفــوظ بــه، والمنُــادَى المقصــود يبُنــى علــى مــا كان يرُفَــع بــه، 
رةٍ علــى اليــاء؛ لأنــه بمنزلــة اســمٍ  وأمــا علــى لغــة مَــن لا ينتظــر فهــو مبنــيٌّ علــى ضمــةٍ مُقــدَّ
لــم يحُــذف منــه شــيءٌ، فــلا فــرقَ بــين اللغتــين إلا بالتقديــر. هــذا مذهــبُ الخليــل وســيبويه 

والنحويــين عمومًــا)1(، وهــو مذهــبُ ابــن مالــك في الكافيــة الشــافية إذ يقــول: 

وَنحَوُ قَاضِيَن عَلىَ الوَجهَيِن مَا

مَا عَن رَدِّ لَامِهِ غِنًى إِنْ رُخِّ

ي بـــ قاضــين ونحــوه مــن جمــع المعُتــلِّ الــلام لقيــل في ترخيمــه:  وشَــرَحَه بقولــه)2(: »ولــو سُــمِّ
يــا قاضــي علــى الوجهــين؛ لأن اليــاء التــي هــي لامُ الكلمــة حُذفــت لملاقــاة يــاء الجمــع، فلمــا 
حُذفــت يــاءُ الجمــع ونونـُـه ترخيمًــا عــادت اليــاءُ الأصليــةُ لــزوال ســبب حذفهــا، ولا فــرقَ في 
ر ضمــة اليــاء، ومَــن نــوى  هــذا بــين لغــة مَــن نــوى، ولغــةِ مَــن لــم ينــوِ، إلا أنَّ مَــن لــم ينــوِ يقُــدِّ
رهــا«. وذكــر)3( أن هــذا هــو مذهــبُ أكثــر النحويــين، وأنهــم يشُــبِّهونه بــردِّ مــا حُــذف  لا يقُدِّ
لأجــل نــون التوكيــد الخفيفــة عنــد  زوالهــا وَقْفًــا كقــول الواقــف في »هــل تفعَلـُـنْ هــل تفعلـُـون« 
بــردِّ واو الضميــر ونــون الرفــع لــزوال ســبب حذفهمــا وهــو ثبــوتُ نــون التوكيــد وصــلًا. ولكنــه 
عْــف، لأن الحــذفَ لأجــل الترخيــم غيــرُ لازمٍ، فيصــح معــه أن  حَكَــمَ علــى هــذا التشــبيه بالضَّ
ينُــوى ثبُـُـوتُ المحــذوف، وحــذفَ نــون التوكيــد الخفيفــة لأجــل الوقــف لازِمٌ، فــلا يصــحُّ معــه 
ــوا أيضًــا بــأن يــاء »قاضــي«، وألــف »مصطفــى«  أن ينُــوى ثبــوت المحــذوف. وذكــر أنهــم احتجُّ
ان إذا حُــذف  ت اليــاء والألــف كمــا تـُـردَّ حُذفتــا لملُاقــاة الــواو، فــإذا حُذفــت الــواوُ للترخيــم رُدَّ
ا لــكان حذفُهما دون  المضــاف إليــه في نحــو: »إن مُدْمِنــي البِــرِّ وافــرُو الأجــرِ«، لأنــه لــو لــم يـُـردَّ
ــب هــذا الاحتجــاجَ بأنــه يســتلزم أن يعُــاد إلــى كل مُتغيــرٍ بســبب إزالــة الترخيــم  ســببٍ. وتعََقَّ
ه لــو لــم يكــن ذلــك الســببُ موجــودًا  أصــلًا، فــكان يقــالُ في ترخيــم كَــرَوان:  مــا كان يســتحقُّ

)1( ينظــر: الكتــاب 262/2-263، والأصــول 363/1-364، وشــرح الســيرافي ٨7/٨-٨٨، والتعليقــة ٥/2-6، 13، والمســائل 
المنثــورة 239، والتبصــرة 371/1، والنكــت ٥٨٨/1-٥٨9، وأمالــي ابــن الشــجري 32٨/1، وحواشــي المفصــل 1٥4/1-1٥٥، 
والإيضــاح لابــن الحاجــب 266/1، وشــرح المقدمــة الكافيــة 447/1-44٨، وشــرح الأبــذي 207 )تحقيــق حســن الحربــي(، وشــرح 
ابــن عصفــور 116/2، والمقــرب 1٨٨/1، وشــرح الرضــي 4٨7/1/1، والملخــص 4٨1-4٨2، وشــرح ابــن القــواس 1073/1/2، 
والارتشــاف 2234/٥، وشــرح المــرادي ٨٥1-٨٥2، وتوضيــح المقاصــد 1139/3-1140، وشــرح ابــن الفخــار 73٥/2، والمســاعد 

ــان 264/3.  ــح 2٥7/2، 260، والهمــع ٨9/3-90، وحاشــية الصب ٥٥٥/2، والمقاصــد الشــافية 447/٥-44٨، والتصري
)2( في شرح الكافية الشافية 1366/3. 
)3( في التسهيل 1٨9، وشرحه 424/3. 
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»يــا كَــرَا«، قــولًا واحــدًا؛ لأن ســببَ تصحيــح واوه هــو تلاقــي الســاكنين وقــد زال، ومــعَ ذلــك 
ــة  ــة ثبوتــه ونيَّ ــبَ عليــه لكــون المحــذوف مَنــوِيَّ الثبــوت، ولا فــرقَ بــين نيَّ يبُقْــون الحكــمَ المرتَّ
مــان، فعلــى هــذا يقــال في  ثبــوت ســبب حــذف يــاء »قاضُــون« وألــف »مُصطَفَــون« حــين يرُخَّ
ترخميهمــا علــى مذهــب مَــن ينــوي المحــذوف: »يــا قــاض«، و»يــا مصطــف« بالضــمِّ والفتــح، 
رَ  ــيَ مقــدَّ ليــدُلَّ بذلــك علــى تقديــر ثبــوت المحــذوف، وأمــا علــى مذهــب مــن يجعــل مــا بقِ
الاســتقلال فيجــوز أن يقُــال: »يــا قــاضِ«، و»يــا قاضــي«، و»يــا مصطــفَ«، و»يــا مصطفــى«. 

ــه تخليــطٌ وإفســادُ قاعــدةٍ أثبَتهَــا الأئمــةُ الموثــوقُ  ــه كلَّ ــار)1( بــأن قولَ واعترضــه ابــنُ الفخَّ
بعلمهــم بتخيُّــلٍ ضعيــفٍ، وعــدمِ شــعُورٍ بالفــرق بــين مُشــتبِهَين، وذلــك أنهــم جعلــوا جميــعَ مــا 
هــو راجــعٌ إلــى اللفــظ قِســمًا علــى حِيالــه، وجعلــوا مــا هــو راجــعٌ إلــى الأحــكام التصريفيــة 
قســمًا آخــر، فمــا هــو راجــعٌ إلــى اللفــظ جعلــوا فيــه الســببَ مربوُطًــا بســببه وجــودًا وعَدَمًــا، 
قُــوا في ترخيمــه بــين لغــة مَــن نــوى ولغــة مَــن  ومــا هــو راجــعٌ  إلــى الأحــكام التصريفيــة فرَّ
ــوِ، وبيــانُ ذلــك أن حــذف يــاء »قاضــي« وألــف »مصطفــى« مــع واو الجمــع إنمــا كان  لــم ين
ر النطــق بالســاكن، فوَجَــب تعلُّــقُ الحكــم بــه ضــرورةً، فلمــا زال ذلــك بالترخيــم  وجَبَــت  لتعــذُّ

مراجعــةُ الأصــل علــى اللغتَــين معًــا؛ لأنهــا تكــون بأدنــى ســببٍ، فضــلًا عــن أقــوى ســببٍ. 

وأمــا ترخيــمُ »كــروان« و»نــزوان« و»ثمــود« ومــا أشــبهه فــإن كان علــى لغــة مَــن نــوى قيــل: 
ر. فــإذا قيــل: ينبغــي أن  »يــا كــرو«، و»يــا نــزو«، و»يــا ثمــو«؛ لأن النطــقَ بنحــو هــذا غيــرُ مُتعــذِّ
كهــا وانفتــاح مــا قبلهــا، والضمــةُ كســرةً، والــواوُ يــاءً في  لَــين ألفًــا لتحرُّ تنقلــب الــواوُ في الأوَّ
ى  ــة اســمٌ آخــره واوٌ قبلهــا ضمــة، ومتــى أدَّ ــه لا يوجــد في الأســماء المعرب نحــو: »ثمــو«؛ لأن
قيــاسٌ إلــى ذلــك رُفِــضَ، وقُلبــت الضمــةُ كســرةً، والــواوُ يــاءً؛ أجُيــب بــأن المســألةَ تصريفيــةٌ، 
ــة  ــين لغ قَ ب ــرَّ ــك أن يفُ ــب لذل ــي دون مجــرد  الألفــاظ، فوَجَ ــه المعان ــى في ــفُ يرُاعَ والتصري
مَــن نــوى ولغــة مَــن لــم ينــوِ فيقُــال: مــا كان علــى لغــة مَــن نــوى فإنــه يبقــى الشــيءُ فيــه علــى 
صورتــه قبــل الترخيــم؛ لأنــه في معنــى مــا لــم يحُــذَف منــه شــيءٌ، ومــا كان علــى لغــة مَــن لــم 

ينــوِ جــرى عليــه حكــمُ التصريــف؛ لأنــه بمنزلــة مــا لــم يحُــذَف منــه شــيءٌ. 

ــنُ  ــورُ النحويــين -وهــو مــا نصــره اب ــه جمه ــذي علي ــذي أراه أن المذهــبَ ال الترجيــح: ال
ــار هنــا- وهــو ردُّ المحــذوف لأجــل الســاكنين عنــد الترخيــم هــو الأرجــحُ؛ لأن الســاكن  الفخَّ
الثانــي لمــا حُــذِف للترخيــم لــم يكــن لبقــاء الأصلــي غيــرَ مرجــوعٍ وجــهٌ إذ كان مُوجِــبُ 

)1( في شرح الجمل 739-737/2. 
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العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٣٧هـ

د. عبدالله بن محمد السديس

يْــدِ﴾ )المائــدة: 1(  ــرَ مُحِلِّــي الصَّ الحــذف قــد زال، وعلَّلــه ســيبويه بالقــراءة في الــدرج: ﴿غَيْ
فتحُــذف يــاءُ ﴿مُحِلِّــي﴾ فيــه، فــإذا  وُقِــف عليهــا أثُبِتــت لــزوال مــا أوجَــبَ حذفَهــا، واســتظهر 

الشــاطبي)1( مــن حديــث ابــن مالــك في ألفِيَّتــه)2( في قولــه:

وَإِنْ نوََيتَ بعَدَ حَذْفٍ مَا حُذِفْ

فَالبَاقِيَ استعَْمِلْ بِمَا فِيهِ ألُِفْ

أنــه يميــلُ إلــى مــا اختــاره في التســهيل وشــرحه، وذكــر أنــه يلــزم مــن قولــه ذلــك أن يقــول في 
ى بهــا: »يــا رادْ«، و»يــا تضُــارْ«، و»يــا مُضــارْ«، لكنــه  « مُســمًّ «، و»تضُــارُّ«، و»مُضــارٍّ ترخيــم »رادٍّ
ك بحركــة  ــالُ: »يــا رادِ«، »يــا تضُــارِ« أو »يــا تضُــارَ«، و»يــا مُضــارِ« أو »يــا مُضــارَ« فتحُــرَّ يقُ
الأصــل، وإذا كان كذلــك فلــم يسُــتعمَل الباقــي بمــا فيــه ألُِــف مــن حيــث كان المألــوفُ فيــه 
الســكون، فتـُـرك إلــى التحريــك، وبموافقــة الجماعــة يقــول في هــذا)3(؛ فيلزمــه التناقُــضُ بــين 
مــا هنــا ومــا في التســهيل وشــرحه. ثــم ذكــر اعتراضًــا علــى هــذه الحجــة وهــو أن مــا ذُكــر لا 
يلــزم؛ لأن التحريــكَ فيــه ضــروريٌّ إذ لا يجتمــع ســاكنان في مثلــه مــا لــم  يكــن الثانــي مُدغَمًــا 
بخــلاف نحــو: »قاضُــون«، و»مُصطَفَــون« فإنــه لا ضــرورةَ تدعــو إلــى ردِّ المحــذوف، فوَجَــب 
ــع واحــدٌ؛ إذ هــو حكــمٌ  ــه)4(: »الأمــر في الجمي ــه بقول ــه  دون الأول. وأجــاب عن ــهُ علي التنبي
، فــإن اعتبــرتَ اللفــظ بعــد الحــذف لــزمَ أن تقــول: يــا قاضــي، ويــا مُصطفَــى لــزوال  لفظــيٌّ
الســاكن، كمــا تعتبــره في التقــاء الســاكنين هنــا فتقــول: يــا مُضــارَ، وإن اعتبــرتَ المحــذوف 
لــزم أن تقــول: يــا مُضــارْ بالســكون كمــا تقــول: يــا قــاضُ، ويــا مُصطــفَ، لا فــرقَ بــين 
الموضعــين، فــإن التــزم هــذا هنــا حســب مــا يقتضيــه ظاهــرُ لفظــه خالــفَ النــاسَ، والحــقُّ في 

أصــل المســألة مــعَ غيــره، ويــدُ الله مــعَ الجماعــة«. والله أعلــمُ.

المسألة العاشرة- دِلالةُ »لا« العاملة عملَ »ليس« على العُمُوم:

هــذه المســألةُ مــن المســائل التــي ظهــر فيهــا الارتبــاطُ الوثيــقُ بــين علمــي النحــو والأصُُــول، 

)1( في المقاصد الشافية ٥/449-447. 
)2( وهو مما اصطفاه من الكافية الشافية 1362/3. 

)3( ذهــب إلــى موافقــة الجماعــة في الــرد إلــى حركــة الأصــل في هــذه الكلمــات في شــرح التســهيل 424/3، وشــرح عمــدة 
الشــافية 1367/3-136٨.  الكافيــة  الحافــظ 309/1-310، وشــرح 

)4( في المقاصد الشافية ٥/449. 
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حــوا أن  ث عنهــا الأصُُوليُّــون)1( حينمــا عرضــوا لدِلالــة النكــرة في ســياق النفــي، ووضَّ فتحــدَّ
ــب معهــا اســمُها نحــو: »لا إلــهَ إلا اللهُ«،  « إذا تركَّ »لا« النافيــةَ للجنــس العاملــةَ عمــل »إنَّ
ــا في العُمُــوم والاســتغراق، وإنْ زيــدت بعدهــا  و»لا رجــلَ في الــدار« فإنهــا تكــون حينئــذٍ نصًّ
بــةً مــع اســمها، فــلا تــدلُّ علــى  »مِــن« الجــارة فهــي نــصٌّ فيــه أيضًــا، أمــا إذا لــم تكــن »لا« مركَّ
ــار)2(:  ــا، وإنمــا تــدلُّ عليــه ظاهــرًا، إلا إن دخلــت »مِــن« الزائــدة، قــال ابــنُ النجَّ العمــوم نصًّ
ــا، وصورتـُـه مــا إذا بنُيِــت  »اعلـَـمْ أن دلالــة النكــرة في ســياق العمــوم قســمان: قســمٌ يكــون نصًّ
بهــا مــع لا. وقســمٌ يكــون ظاهــرًا، وصورتـُـه مــا إذا لــم تـُـنَْ  فيــه النكــرةُ علــى الفتــح لتركُّ
النكــرةُ مــع لا، نحــو: لا في الــدار رجــلٌ، بالرفــع؛ لأنــه يصــحُّ أن يقُــال بعــدُ: بــل رجــلان... فــإن 
ره الأصُُوليُّــون مُوافِــقٌ لمــا ذكــره النحويُّــون  ــا أيضًــا«. وهــذا الــذي قــرَّ زِيــد فيهــا مِــن كانــت نصًّ
مــن أنَّ مــن معانــي »مِــن« الزائــدة التنصيــصَ علــى العمــوم، قــال ســيبويه)3(: »وقــد تدخــل 
)مِــن( في موضــعٍ لــو لــم تدخــل فيــه كان الــكلامُ مُســتقِيمًا، ولكنهــا توكيــدٌ ... وذلــك قولـُـك: 
ــد  مــا أتانــي مِــن رجــلٍ، ومــا رأيــتُ مِــن أحــدٍ، ولــو أخُرِجــت )مِــن( كان الــكلامُ حَســنًا، ولكنــه أكَّ
بـــ )مِــن(؛ لأنَّ هــذا موضــعُ تبَعْيــضٍ، فــأراد أنــه لــم يأتِــهِ بعــضُ الرجــال والنــاس«)4(. وذكــر ابنُ 
هشــامٍ معنــى التنصيــص علــى العمــوم مــن معانــي »مِــن« فقــال)٥(: »التنصيــص علــى العُمُــوم: 
وهــي الزائــدة في نحــو: مــا جاءنــي مِــن رجــلٍ، فإنــه قبــلَ دخولهــا يحتمــل نفــيَ الجنــس ونفــيَ 

الوَحْــدة، ولهــذا يصــحُّ أن يقُــال: بــل رجــلان، ويمتنــع ذلــك بعــد دُخُــول مِــن«)6(. 

)1( ينظــر: التقريــب والإرشــاد 2٥7/3-2٥٨، والمعتمــد 192/1، واللمــع 69، والتبصــرة 204، والبرهــان 1٨9، والتلخيــص 
33٥/2 ، وقواطــع الأدلــة 31٨/2-319، والأصــول للسرخســي 160/1، والمســتصفى 90/2، والمنخــول 146-147، والمحصــول 
343/2، والتفســير الكبيــر 1٥7/4، 10/13، 120/14، وروضــة الناظــر 6٨3/2-6٨7، والإحــكام لآمــدي 20٥/2، والذخيــرة 
٨٨/1-٨9، والعقــد المنظــوم 4٨1/1–4٨2، 23/2، وشــرح تنقيــح الفصــول 143/2-144، ونفائــس الأصــول 1٨04-1٨00/4، 
وشــرح مختصــر الروضــة 4٨٥/2-4٨٨، وتلقيــح الفهــوم 442-446، وأصــول الفقــه لابــن مفلــح 772/2، وجمــع الجوامــع 22٨، 
ــول 333-329/2،  ري 2٨٨-2٨9، والتمهيــد 31٨-320، ونهايــة السُّ والإبهــاج 103/2، ورفــع الحاجــب 72/3-74، والكوكــب الــدُّ
والبحــر المحيــط للزركشــي 110/3-114، وتشــنيف المســامع 670/2-674، والبرهــان 3٥1/4-3٥2، ومعنــى لا إلــه إلا الله 69، 
91-9٥، والقواعــد والفوائــد 274-27٥، والتحبيــر شــرح التحريــر 632/2، 2364/٥، وشــرح الكوكــب المنيــر 3/139-13٨، 

وإرشــاد الفحــول ٥32/1-٥33، وفــواتح الرحمــوت 1/246-24٥. 
)2( في شرح الكوكب المنير 3/13٨. 

)3( في الكتاب 4/22٥. 
)4( وينظر: المقتضب 4٥/1، والأصول 379/1. 

)٥( في مغني اللبيب 163/4. 
)6( وينظر: الأزهية 326-327، وأمالي ابن الشجري ٥29/2، ورصف المباني 3٨9-390، والجنى الداني 316. 
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نــه معنــى »مِــن« الاســتغراقية،  فجمهــورُ النحويــين علــى أن ســبب بنــاء »لا رجــلَ« هــو تضمُّ
وأن »لا« النافيــةَ للجنــس تكــون قطعيــةً في العمــوم وخُلوُصــه لــه. أمــا إذا كانــت عاملــةً عمــل 
ــا؛ أي أن ظاهرهــا نفــيُ  »ليــس« نحــو: »لا رجــلٌ قائمًــا« فهــي لنفــي الجنــس ظاهــرًا  لا نصًّ
ــا فيــه ولا مقطُوعًــا بهــا؛ لأنهــا قــد يـُـراد بهــا نفــيُ الوَحْــدة، ففــي  الجنــس لكنهــا ليســت نصًّ
ــام جنــس الرجــال فتكــون لنفــي الجنــس  ــال الســابق يجــوز أن يكــون المقصُــودُ نفــيَ قي المث
هــور، وأن يكــون المــراد نفــيَ قيــام رجــلٍ واحــدٍ، وأن مــن قــام رجــلان أو أكثــر  علــى ســبيل الظُّ

فتكــون لنفــي الوَحْــدة. 

م مذاهبُ العلماء في هذه المسألة ثلاثةَ مذاهب:  ولمزيدٍ من الإيضاح يمكن أن تقُسَّ
الأول: مذهــبُ مَــن يــرى التفريــق بــين كـــون النكــرة بعــد »لا« النافيــة للجنــس، وكونهــا بعــد 
لالــة علــى  ــا في الدِّ »لا« العاملــة عمــل »ليــس«، فمــع »لا« النافيــة للجنــس تكــون النكــرة نصًّ
اســتغراق الجنــس، ومــع »لا« العاملــة عمــل »ليــس« تحتمِــلُ النكــرة اســتغراقَ الجنــس وعدمــه 

بدلالــة الســياق، وهــو قــولُ جمهــور النحويــين)1(، وجــرى عليــه ابــنُ  مالــك)2(. 

الثانــي: مذهــبُ مَــن يــرى عــدمَ التفريــق بينهمــا بإطــلاقٍ، وهــو مفهــومُ قـــول الأصوليــين: 
ــار)3(  ح بــه بعــضُ النحويــين كابــن الفخَّ »النكــرةُ في ســياق النفــي مــن ألفــاظ العمــوم«، وصــرَّ
هنــا، وهــو ظاهــرُ كلام تلميــذه الشــاطبي)4(، وبعــض الأصُُوليــين كابــن أميــر الحــاج الحلبي)٥(، 

)1( ينظــر: الكتــاب 274/2-27٥، 29٥-296، ومعانــي القــرآن للأخفــش 2٥/1-26، والمقتضــب 3٥7/4، 3٥9، ومعانــي القــرآن 
للزجــاج 69/1، والأصــول 379/1، وإعــراب النحــاس 17٨/1-179، وشــرح الســيرافي 106/٨-107، والإيضــاح للفارســي 239، 
والحجــة للقــراء 291/2، والتعليقــة 20/2، والمســائل المنثــورة ٨٨، 92-93، وعلــل النحــو 406، والتبصــرة 3٨6/1-3٨7، وشــرح 
المقدمــة المحســبة 277/1، والتفســير البســيط 39/2، والمقتصــد 799/2، ٨1٨، والمفصــل 419، والكشــاف 76/1، وأمالــي ابــن 
الشــجري ٥27/2-٥29، وأســرار العربيــة 17٥، وشــرح ابــن خــروف 9٨2/2-9٨3، والتخميــر 49٥/1-496، والتبيــان 1/1٥، 
والتبيــين 363، واللبــاب 22٨/1، والفصــول الخمســون 202، 209، وشــرح ابــن يعيــش 10٥/1-106، والتوطئــة 312، والإيضــاح 
لابــن الحاجــب 34٨/1، وأماليــه 46٨-469، وشــرح المقدمــة الكافيــة 3٨2/1، وشــرح الوافيــة 241، وشــرح ابــن عصفــور 271/2، 
والمقــرب 104/1-10٥، وشــرح الأبــذي ٨2 )تحقيــق معتــاد الحربــي(، وشــرح ابــن الناظــم 70، وشــرح الرضــي 342/1/1، ٨16، 
والملخــص ٥04-٥0٥، وشــرح ابــن القــواس 936/1/2-937، ورصــف المبانــي 33٥-336، والتذييــل 224/٥، 310، والارتشــاف 
129٥/3، ومنهــج الســالك ٨٥-٨6، وشــرح المــرادي 362، وتوضيــح المقاصــد ٥4٥/1، والجنــى الدانــي 291-292، وشــرح ابــن 
الفخــار 997/3، ومغنــي اللبيــب 296/3-297، وأوضــح المســالك 3/2-٥، وشــرح الشــذور 237، وشــرح القطــر 279، والمســاعد 
339/1، وشــرح ابــن عقيــل ٥/2، وشــرح المكــودي 242/1، والتصريــح 337/1، والهمــع 194/3، والأشــباه والنظائــر ٨/27، 

وشــرح الأشــموني 4/2-٨، والخزانــة 467/1، وحاشــية الصبــان 3/2، ودراســات لأســلوب القــرآن ٥36/2/1، ٥39-٥40. 
)2( في شرح التسهيل ٥4/2، 71، وشرح الكافية الشافية ٥21/1-٥22، وشرح عمدة الحافظ 2٥4/1-2٥٥. 

)3( في شرح الجمل 3/100٨. 
)4( في المقاصد الشافية 2/24٨. 

)٥( في التقرير والتحبير 1٨7/1-1٨٨. 
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

ونقله عن علماء الأصول واللغة. 

الثالــث: مذهــبُ مَــن يــرى أن »لا« العاملــة عمــل »ليــس« لا تأتــي إلا لنفــي الوَحْــدة ليــس 
غيــرُ، وهــو قــولُ الحريــري)1(، وغَلَّــط ابــنُ هشــام)2( هــذا المذهــبَ. 

وأشــار ابــنُ مالــك)3( إلــى موافقــة مــا ذهــب إليــه جمهــور النحويــين والأصوليــين مــن أن 
ــس  ــة للجن ــوم، بخــلاف »لا« النافي ــى العُمُ ــا عل ــصَ فيه ــس« لا تنصي ــلَ »لي ــة عم »لا« العامل
ــنُ  ــس، واعترضــه اب ــادة العمــوم واســتغراق الجن ــي هــي نــصٌّ في إف « الت ــة عمــلَ »إنَّ العامل
ــار)4( بــأن ســيبويه حــين قــال)٥(: »وإن جعلتهَــا بمنزلــة )ليــس( كانــت حالهُــا كحــال )لا(  الفخَّ
في أنهــا في موضــع ابتــداءٍ، وأنهــا لا تعمــلُ في معرفــةٍ« فــإن العلمــاءَ حملــوا قولَــه: »في أنهــا 
«، وإذا كان كذلــك  في موضــع ابتــداءٍ« أنهــا جــوابُ: هــل مِــن كــذا؟ بمنزلــة العاملــة عمــلَ »إنَّ
«؛ ولذلــك قــال: »وأنهــا لا تعمــلُ في  ــا في الاســتغراق بمنزلــة العاملــة عمــلَ »إنَّ كانــت نصًّ
معرفــةٍ«؛ لأنهــا جــوابُ: هــل مِــن كــذا؟ ولــولا أنهــا كذلــك لــم يمتنــع أن تعمــلَ في المعــارف، 
وأن هــذا هــو الصحيــحُ خلافًــا لابــن مالــك، وابــن مُعــطٍ في امتنــاع اشــتراط الاســتغراق في 

العمــل.

ــار  الترجيــح: يمكــن التوفيــقُ بــين مــا ذهــب إليــه ابــنُ مالــك، ومــا اعتــرض بــه ابــنُ الفخَّ
بــأن قوليهمــا قريبــان مــن بعضهمــا، وأن الخــلاف بينهمــا ليــس كبيــرًا، فهمــا مُتَّفقــان علــى 
ــب معهــا اســمُها فهــي نــصٌّ في العُمُــوم والاســتغراق، وأن »لا«  أن »لا« النافيــة للجنــس إذا تركَّ
ــار أن دلالــة »لا« العاملــة  العاملــة عمــلَ »ليــس« دالــةٌ علــى العُمُــوم ظاهــرًا، وزاد ابــنُ الفخَّ
ــة علــى  عمــلَ »ليــس« علــى العمــوم دلالــةٌ نصيــةٌ، فهمــا إذن مُتَّفقــان علــى دِلالتهــا الظاهريَّ

العمــوم. 

ُــوا قــولَ ســيبويه: »في أنهــا في موضــع ابتــداءٍ«  ــار بــأن العلمــاءَ حمل وأمــا قــولُ ابــن الفخَّ
ــا في  «، وإذا كان كذلــك كانــت نصًّ أنهــا جــوابُ: هــل مِــن كــذا؟ بمنزلــة العاملــة عمــلَ »إنَّ
ــا  ــي دلالته ــال: إن  كان يعن ــى آخــر مــا قــال، فيقُ « إل ــة عمــلَ »إنَّ ــة العامل الاســتغراق بمنزل

)1( في درة الغواص 23٨، وينظر: تصحيح التصحيف 2٨1. 
)2( في مغني اللبيب 297/3.

)3( في شرح التسهيل ٥4/2، 71، وشرح الكافية الشافية ٥21/1-٥22، وشرح عمدة الحافظ 2٥4/1-2٥٥. 
)4( في شرح الجمل 1007/3-100٨. 

)٥( في الكتاب 296/2. 
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ــرُ واحــدٍ مــن العلمــاء،  ــه غي ح ب ــى الاســتغراق، فهــو كمــا قــال، وهــو مــا صــرَّ ــة عل الظاهري
اح كتــاب  ــة فهــذا ممــا لــم أقــف عليــه عنــد أحــدٍ، لا مــن شُــرَّ لالــة النصيَّ وإن كان يعنــي  الدِّ

ــه مــن قبــلُ.  قــون بينهمــا بمــا أوضحتُ ســيبويه)1(، ولا مــن ســواهم، بــل هــم يفُرِّ

وبمــا أن العاملــة عمــلَ »ليــس« دالــةٌ علــى العمــوم ظاهــرًا فــإن قرينــةَ الســياق حينئــذٍ هــي 
د نــوع النكــرة التاليــة لـــ »لا«، أهــي دالــةٌ علــى الجنــس أم علــى الوَحْــدة، فمَــن أراد  التــي تُحــدِّ
بالنفــي نفــيَ المفــرد كانــت النكــرة دالــةً علــى ذلــك، ومَــن أراد بالنفــي نفــي الجنــس كانــت 
النكــرة دالــةً علــى ذلــك. قــال أبــو حيــان)2(: »وقــرأ أبــو الشــعثاء: ﴿ لَا رَيـْـبٌ فِيــهِ ﴾ )البقــرة: 
2( بالرفــع ... والمـُـراد  هنــا الاســتغراقُ، لا مــن اللفــظ بــل مــن دلالــة المعنــى؛ لأنــه لا يريــدُ 
؛  ــيَ ريــبٍ واحــدٍ عنــه ... لكــنَّ البنــاءَ يــدلُّ بلفظــه علــى  قضيــة العمــوم، والرفــعَ لا يــدلُّ نفَْ

لأنــه يحتمــل العمــومَ، ويحتمــلُ نفــيَ الوَحْــدة«. 

ونقــل الـــزركشي)3( عــن ابــن الحاجــب قولـَـه: »ولا خــلافَ عنــد أصحــاب الفَهْم أنه يسُــتفاد 
لالة عليــه؛ إما لكونه  العمـــومُ منــه كمــا في المبنيــة علــى الفتــح، وإن كانــت المبنيــةُ أقــوى في الـــدِّ
ــرَ  «. وأنكَ ــمُّ ــه أقــوى ظُهــورًا، وســببُ العمــوم أنهــا نكــرةٌ في ســياق النفــي فتعَُ ــا، أو لكون نصًّ
القَــرافيُّ علــى الأصُُوليــين والنحويِّــين الذيــن أطلقــوا إفــادة النكــرة للعمــوم إذا كانــت في 
ســياق النفــي، فقــال)4(: »وأمــا النكــرةُ في ســياق النفــي فهــي مــن العجائــب في إطــلاق العلمــاء 
، وأكثــرُ هــذا الإطــلاق باطــلٌ،  مــن النحــاة والأصوليــين، يقولــون: النكــرةُ في ســياق النفــي تعُــمُّ
ــيد في شــرح الجمــل: إذا قلــتَ: لا رجــلٌ في الــدار  قــال ســيبويه -رحمــه الله- وابــن السِّ
ــدار  ــربُ: لا رجــلٌ في ال ــول الع ــدة، فتق ــيٌّ للرجــل بوصــف الوَحْ ــل هــو نف ، ب ــمُّ ــع لا تعُ بالرف
ــمُّ إجماعًــا«. وقــال الأصفهانــي)٥(: »...  بــل اثنــان، فهــذه نكــرةٌ في ســياق النفــي وهــي لا تعُ
النكــرةُ في ســياق النفــي إن رُفِعــت لا تعُــمُّ كقولــك: لا رجــلٌ في الــدار، بالرفــع، وقولنُــا: ليــس 
؛ فــإن كثيــرًا مــن الحيــوان إنســانٌ«. وهــذه  كلُّ حيــوانٍ إنســانًا نكــرةٌ في ســياق النفــي ولا تعُــمُّ

النقــولُ تنقُــضُ مــا ذهــب إليــه ابــنُ الفخــار مــن دلالتهــا النصيــة علــى العمــوم. 

)1( ينظر: شرح السيرافي 106/٨-107، 162-163، وشرح الرماني 407/1-40٨، والنكت 1/606-60٥.
)2( في البحر المحيط 160/1. 

)3( في البرهان 3٥2/4. 
)4( في شرح تنقيح الفصول 144/2. 

)٥( في الكاشف عن المحصول 296/4. 
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

ومــن الدليــل علــى دلالــة »لا« العاملــة عمــلَ »ليــس« علــى العمــوم، وأن الســياق هــو الحكــمُ 
اء في قــراءة قولــه تعالــى: ﴿فَــلَا رَفَــثَ وَلَا فُسُــوقَ وَلَا جِــدَالَ فِي  في هــذا الخــلافُ بــين القُــرَّ
ــثٌ وَلَا فُسُــوقٌ﴾ بالضــمِّ  ــلَا رَفَ ــو عمــرٍو: ﴿فَ ــنُ كثيــر وأب ﴾ )البقــرة: 197(، إذ قــرأ اب ــجِّ الْحَ
فيهمــا والتنويــن، وقــرأ بقيــةُ الســبعة نافــعٌ وعاصــمٌ وابــنُ عامــر وحمــزةُ والكســائيُّ بالنصــب 
دون تنويــنٍ، ولــم يختلفــوا في النصــب في ﴿وَلَا جِــدَالَ﴾)1(. وفي هــذا دلالــةٌ علــى عُمُــوم 
ــى  ــدلُّ عل ــرة ت ــع: إنَّ النك ــراءة الرف ــى ق ــال عل ــه لا يجــوز أن يقُ ــث، والفســق، وأن ــع الرف من
الوَحْــدة؛ لأنَّ هــذا يفُهَــم منــه أن الممنــوع بعــضُ الرفــث والفســق، ويــدلُّ علــى أنَّ القراءتــين 
معناهمــا واحــدٌ اتفــاقُ القُــراء الســبعة علــى فتــح ﴿وَلَا جِــدَالَ﴾، وهــي بــلا شــكٍّ معطوفــةٌ 
ــدة،  ــى الوَحْ ــةَ قــراءة الرفــع عل ــعُ دلال ــين، وهــذا يمن ــا القراءت ــى الرفــث والفســق في كلت عل
ويوُجِــبُ نفــيَ الجنــس، قــال أبــو علــي الفارســي)2(: »ألا تــرى أنــه إذا فتــح فقــد نفــى جميــعَ 
ــبَ فِيــهِ ﴾ )البقــرة: 2( فقــد نفــى جميــع هــذا  الرفــث والفســوق كمــا أنــه إذا قــال: ﴿ لَا رَيْ
الجنــس، فــإذا رفَـَـعَ ونـَـوَّنَ فــكأنَّ النفــيَ لواحــدٍ منــه ... والفتــحُ أولــى؛ لأن النفــيَ قــد عــمَّ، 
ــص في  ــص في ضَــربٍ مــن الرفـَـث والفســوق كمــا لــم يرُخَّ والمعنــى عليــه، ألا تــرى أنــه لــم يرُخَّ
ضــربٍ مــن الجــدال ليتنــاول النفــيُ جميــعَ جنســه، فيجــب أن يكــون مــا قبلــه مــن الاســمين 
علــى لفظــه إذ كان في حكمــه ... وحجــةُ مـَـن رفَـَـعَ أنــه يعلــم مــن الفحَْــوى أنــه ليــس المنفِــيُّ 

رفثـًـا واحــداً، ولكنــه جميــعُ ضروبــه«. 

َّــةٌ  ـْـعٌ فِيــهِ ولََا خُل ومــن شــواهد ذلــك أيضًــا خــلافُ القـُـرَّاء في قــراءة قولــه تعالــى: ﴿لاَّ بيَ
ّـَـةَ ولََا  ولََا شَــفاَعَة﴾ )البقــرة: 2٥4(؛ إذ قـــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرٍو: ﴿لاَّ بيَـْـعَ فِيــهِ ولََا خُل
شَــفاَعَةَ﴾ بالنصــب دون تنويــنٍ، وقــرأ بقيــةُ الســبعة نافــعٌ وعاصــمٌ وابــنُ عامــر وحمــزةُ 
والكســائيُّ بالرفــع والتنويــن)3(، وفي كلتــا القراءتــين اقتضــى المعنــى نفَـْـيَ جنــس الفــداء 
والخلــة والشــفاعة يــوم القيامــة عــن غيــر الله تقــدَّس اســمهُ، ولــو حُمِلــت قــراءةُ بقيــة 
ــة، بــل نفــي بعضــه  ــر في الآي ــا ذكُ ــدة لمــا أفــادت نفــي الجنــس عمَّ ــى نفــي الوحَْ الســبعة عل
ِّــد ذلــك قــولُ الزركشــي)4(: »قـُـرئ بالرفــع والنصــب فيهمــا،  فقــط، وهــذا لا يصــحُّ بحــالٍ، ويؤُي

والمعنــى فيهمــا واحــدٌ«. والله أعلــمُ.

)1( ينظر: السبعة 1٨0، والتيسير 23٨، والنشر 211/2، والإتحاف 3٨9/1. 
ــراءات الســبع المنســوب  ــه، وينظــر: الحجــة في الق ــي زُرعــة 129 بحروف ــراءات لأب )2( في الحجــة 291/2، وهــو في حجــة الق

ــه 94.  ــن خالوي لاب
)3( ينظر: السبعة 1٨7، والتيسير 241، والنشر 211/2، والإتحاف 3٨9/1. 

)4( في البرهان 3٥2/4. 
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د. عبدالله بن محمد السديس

المسألة الحادية عشرة- تقَديُم التمييزِ على عاملِهِ المتُصرِّف:

ــه إذا لــم يكــن  ــنُ مالــك إجمــاعَ النحويــين علــى منــع تقــديم التمييــز علــى عامل حكــى اب
ــمَ رجــلًا زيــدٌ«)1(. واختلفُــوا في  ــا نحــو: »مــا أحسَــنَ زيــدًا رجــلًا«، ونحــو: »نِعْ فً فعــلًا مُتصرِّ
ــدٌ  ــبَ زي ــا«، و»تصبَّ ــدٌ نفسً ــا نحــو: »طــابَ زي فً ــلًا مُتصرِّ ــز إذا كان العامــل فع تقــديم التميي

ــى قولــين)2(:  ــا« عل عَرَقً

الأول: منــعُ التقــديم، وهــو مذهــبُ ســيبويه)3(، والفــراء)4(، وأكثــر البصريــين)٥(، ونســبه أبــو 
حيــان)6( إلــى الفارســي في شــرح الأبيــات)7(. 

البصريــين  مــن  ووافقــه  الكســائي)٨(،  مذهــبُ  وهــو  يَمتنــعُ،  لا  وأنــه  جــوازُه  الثانــي: 

بــه أبــو حيــان في التذييــل 26٨/9 فقــال:  )1( قالــه في شــرح التســهيل 3٨9/2، 390، وشــرح عمــدة الحافــظ 47٥/1، وتعقَّ
ع هــذا الرجــلُ إلــى الإجمــاع ويكــون في المســألة خــلافٌ« ثــم ســاق المذاهــب، وصنــع مثــل ذلــك في منهــج الســالك  »وكثيــرًا مــا يتســرَّ
227، ومثلــه في الارتشــاف 1636/4، واقتفــى أثــرَه المــراديُّ في شــرح التســهيل ٥93، وابــنُ عقيــل في المســاعد 67/2، والسلســيليُّ 
في الشــفاء ٥60/2، وناظــرُ الجيــش في التمهيــد 2396/٥-2397، وحكــى الإجمــاع قبــل ابــن مالــك الصيمــريُّ في التبصــرة 

31٨/1، وحــكاه بعــده الشــاطبيُّ في المقاصــد ٥٥2/3. 
)2( هي من مسائل الخلاف بين الفريقين، ينظر: الإنصاف 221-224، والتبيين 394-39٨، وائتلاف النصرة 39-3٨. 

)3( في الكتاب 204/1-20٥. 
)4( في معاني القرآن 79/1. 

)٥( ينظــر: الأصــول 223/1، 229/2، والانتصــار ٨٥-٨7، والجمــل للزجاجــي 242-243، وإعــراب النحــاس 43٥/1، وشــرح 
الســيرافي 140/4-143، والإيضــاح للفارســي 203-204، وعلــل النحــو 392-393، والخصائــص 3٨4/2، والتبصــرة 1/31٨-
320، وشــرح ابــن برَْهــان 141/1-142، وشــرح المقدمــة المحســبة 317/2-319، والمقتصــد 693/2-696، والمفصــل 117-11٨، 
وأمالــي ابــن الشــجري 4٨/1-٥0، والمرتجــل 1٥٨-1٥9، والإنصــاف 221-224، وأســرار العربيــة 141-142، وشــرح ابــن 
خــروف 1002/2-1003، والتبيــين 394-39٨، واللبــاب 300/1-301، وتوجيــه اللمــع 211-212، وشــرح ابــن يعيــش 74-73/2، 
وحواشــي المفصــل 232-233، والإيضــاح لابــن الحاجــب 320/1-321، وأماليــه 407-40٨، وشــرح المقدمــة الكافيــة ٥29/2-
٥30، وشــرح الوافيــة 22٨-229 وشــرح ابــن عصفــور 2٨3/2-2٨٥، والمقــرب 16٥/1، وشــرح الأبــذي 9٨-100 )تحقيــق معتــاد 
الحربــي(، وشــرح ابــن الناظــم 13٨-139، وشــرح الرضــي 711/2/1-713، والملخــص 397، وشــرح ابــن القــواس 2/1/٥7٨-
٥٨0، وشــرح ابــن الفخــار 1039/3-1044، والــدر المصــون ٥7٥/3، ومغنــي اللبيــب 414/٥-417، وأوضــح المســالك 372/2، 
وشــرح ابــن عقيــل 293/2-296، والمســاعد 66/2-67، والمقاصــد الشــافية ٥٥1/3-٥60، وشــرح المكــودي 393/1، وائتــلاف 
النصــرة 3٨-39، والتصريــح 62٨/1-629، والهمــع 71/4، والأشــباه والنظائــر 1٥0/4-1٥2، وشــرح الأشــموني 173-1٥9/3، 

وحاشــية الصبــان 2/300-29٨. 
)6( في التذييل والتكميل 262/9، والارتشاف 163٥/4، ومنهج السالك 22٨.  

ــق  ــن حاشــية محق ــه م ــة علي ــدتُ الإحال ــه 269/1، وأف ــى شــيءٍ من ــة إشــارةٌ إل ــه، وإن كان ثم ــه صراحــةً في ــف علي ــم أق )7( ل
 .1634/4 الارتشــاف 

)٨( ينظــر: التســهيل 11٥، وشــرحه 3٨9/2، وشــرح الكافيــة الشــافية 776/2، وشــرح عمــدة الحافــظ 476/1، وشــرح الرضــي 
712/1/1، وشــرح ابــن الناظــم 13٨، والتذييــل والتكميــل 262/9، والارتشــاف 1634/4، وتوضيــح المقاصــد 736/2، وأوضــح 
المســالك 372/2، وشــرح ابــن عقيــل 293/2، والمســاعد 66/2، والمقاصــد الشــافية ٥٥4/3، والتصريــح 62٨/1، وشــرح 

الأشــموني 3/16٨.
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حــه أبــو حيــان)٥(، وقَبِلـَـه  )1(، والمازنــي)2(، والمبُــرد)3(، وهــو اختيــارُ ابــن مالــك)4(، وصحَّ الجرمــيُّ
المــرادي)6(. وعــرض ابــنُ مالــك في ألفِيَّتــه لتقــديم عامــل التمييــز، وذكــر أنــه واجــبٌ مُطلقًــا، 

ــة فقــال:  ــه بالقِلَّ ــز علي م التميي ــى تقــدُّ فٍ، وحكــم عل ــرَ مُتصــرِّ ــا أم غي فً ســواء كان مُتصرِّ

مْ مُطلقََا وَعَامِلَ التَّميِيزِ قَدِّ

وَالفِعلُ ذُو التَّصْرِيفِ نزَْرًا سُبِقَا

فوافق فيها مذهبَ سيبويه)7(. 
واســتدلَّ المجُيــزُون بالســماع والقيــاس؛ فأمــا الســماعُ فقالــوا: تقــديُم التمييــز علــى عامله 

المتُصــرِّف جــاء كثيــرًا في كلام العــرب شِــعرًا كقــول الشــاعر:

وَمَا كَانَ نفَسًا بِالفِرَاقِ تطَِيبُأتَهَجُرُ ليَلىَ بِالفِرَاقِ حَبِيبَهَا
فٍ)٨(،  وأمــا القيــاس فهــو قيــاسُ هــذه المســألة علــى ســائر الفضَــلات المنصوبــة بفعــلٍ مُتصــرِّ

مهــا علــى عاملهــا جائــزٌ، فالتمييــزُ مثلهُــا. وتقدُّ

)1( ينظــر: التذييــل والتكميــل 262/9، والارتشــاف 1634/4، ومنهــج الســالك 22٨، وتوضيــح المقاصــد 736/2، والهمــع 71/4، 
وشــرح الأشــموني 3/16٨. 

)2( ينظــر: المقتضــب 36/3، والأصــول 223/1، 229/2، والانتصــار ٨6، وإعــراب النحــاس 43٥/1، وشــرح الســيرافي 140/4، 
وعلــل النحــو 392-393، والخصائــص 3٨4/2، والتبصــرة 319/1، وشــرح ابــن برهــان 141/1، والمفصــل 117، والمرتجــل 1٥9، 
والإنصــاف 221، وأســرار العربيــة 141، وشــرح ابــن خــروف 1002/2، والتخميــر 4٥1/1، واللبــاب 300/1، وتوجيــه اللمــع 
211، وشــرح ابــن يعيــش 74/2، والإيضــاح لابــن الحاجــب 320/1، وشــرح المقدمــة الكافيــة ٥29/2، وشــرح ابــن عصفــور 
2٨3/2، والتســهيل 11٥، وشــرحه 3٨9/2، وشــرح الكافيــة الشــافية 776/2، وشــرح عمــدة الحافــظ 476/1، وشــرح الأبــذي 
99 )تحقيــق معتــاد الحربــي(، وشــرح ابــن الناظــم 13٨، وشــرح الرضــي 712/2/1، وشــرح ابــن القــواس ٥7٨/2/1، والتذييــل 
262/9، والارتشــاف 1634/4، ومنهــج الســالك 22٨، وشــرح ابــن الفخــار 1039/3، وأوضــح المســالك 372/2، وشــرح ابــن 
عقيــل 293/2، والمســاعد 66/2، والمقاصــد الشــافية ٥٥4/3، وشــرح المكــودي 393/1، وائتــلاف النصــرة 39، والتصريــح 

ــر 1٥0/4، وشــرح الأشــموني 3/16٨.  62٨/1، والهمــع 71/4، والأشــباه والنظائ
)3( في المقتضب 36/3، والانتصار ٨٥-٨6. 

)4( في التسهيل 11٥، وشرحه 3٨9/2-390، وشرح الكافية الشافية 776/2-77٨، وشرح عمدة الحافظ 1/476-47٥. 
)٥( في التذييل والتكميل ٨4/9، 262، والارتشاف 1634/4-163٥، ومنهج السالك 22٨.

)6( في شرح التسهيل ٥92، ويحُمَل عليه ما في توضيح المقاصد 737-736/2. 
)7( كما وافقهم أيضًا في الفوائد المحوية ٥3، وسبك المنظوم 141. 

ــين 396،  ــة 142، والتبي )٨( ينظــر: الانتصــار ٨6، وشــرح الســيرافي 140/4، والمرتجــل 1٥9، الإنصــاف 221، وأســرار العربي
ــة  ــن عصفــور 2٨3/2، وشــرح التســهيل 3٨9/2، وشــرح الكافي ــن الحاجــب 321/1، وشــرح اب ــاب 300/1، والإيضــاح لاب واللب
الشــافية 776/2، وشــرح عمــدة الحافــظ 476/1، وشــرح الأبــذي 99 )تحقيــق معتــاد(، وشــرح ابــن الناظــم 13٨-139، وشــرح 
ابــن القــواس ٥79/2/1، والتذييــل 262/9، والارتشــاف 163٥/4، ومنهــج الســالك 229، وشــرح المــرادي ٥92، والمســاعد 66/2، 

وائتــلاف النصــرة 39، والتصريــح 62٨/1، والهمــع 71/4، وشــرح الأشــموني 16٨/3، وحاشــية الصبــان 300/2. 
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د. عبدالله بن محمد السديس

واستدلَّ المانعون بالآتي)1(: 

الأول: أن التمييز منقولٌ عن الفاعل، والفاعلُ لا يتقدم على فعله فكذا ما نقُِل منه.

الثاني: أن العاملَ في التمييز غيرُ متصرفٍ؛ لأن ناصبَه تمامُ الكلام لا الفعل المذكور. 

م النعــت  الثالــث: أن التمييــز مُشــبَّهٌ بالنعــت في كونــه بيانًــا لمــا ســبقه، فلمــا لــم يجــز تقــدُّ
م مــا أشــبهه.  لــم يجــز تقــدُّ

الرابــع: أن الأصــل في الحــال والتمييــز جميعًــا منــعُ التقــديم لضعــف العامــل، فــلا يعمــل 
فيهمــا العامــلُ إلا نكرتـَـين، لكــن لمــا أشــبهت الحــالُ الظــرفَ جــاز تقديُمهــا كمــا جــاز تقديُمــه، 

وبقــي التمييــزُ علــى أصــل المنــع. 

الخامــس: أنهــم كرهــوا الاتِّســاع بعــد الاتِّســاع، وذلــك أن التمييــز فاعــلٌ في الأصــل، وقــد 
م لازداد وهنًــا إلــى وهنــه، وهــذا إجحــافٌ.  أوُْهِــن بجعلــه مــن الفضَــلات، فلــو قُــدِّ

الســادس: أن تقديَمــه يخُرجــه عــن حقيقــة التمييــز فيكــون في تقديمــه إبطــالُ أصلــه؛ إذ 
ــر،  ــز مــا أشــكل وهــو في المعنــى تفســيرٌ، والتفســير لا يكــون إلا لمفُسَّ حقيقــة التمييــز أن يُميِّ
مًــا علــى التفســير في المعنــى، وفي التقــديم إخــراجٌ لــه عــن ذلــك  ــر لا بـُـدَّ أن يكــون مُقدَّ والمفُسَّ

فوجــب التأخيــر. 

وأجابــوا عمــا اســتدلَّ بــه المجُيــزون مــن أدلــةٍ مســموعةٍ بأنــه لــو كان كثيــرًا لسُــمِع، لكنــه 
ــعر، وهــو محــلُّ الضــرورة، فــدلَّ علــى أن العــرب أعرضــت عنــه  لــم يسُــمَع إلا نــادرًا في الشِّ
ــعر فأعملــوا فيــه مِبضَــع التأويــل  قصــدًا)2(. وعــادوا إلــى مــا اســتدلَّ بــه المجُيــزُون مــن الشِّ

والتخريج على خلاف ما ساقه المجُيز.  

)1( ينظــر: الأصــول 229/2، والانتصــار ٨6، وشــرح الســيرافي 141/4، وعلــل النحــو 362-363، والخصائــص 3٨4/2-3٨٥، 
ــم الإعــراب 399-400، والمقتصــد 69٥/2، والمرتجــل  والتبصــرة 319/1، وشــرح المقدمــة المحســبة 317/2، والإعــراب في عل
1٥9، والإنصــاف 222، وأســرار العربيــة 141-142، والتخميــر 4٥1/1، والتبيــين 39٥، واللبــاب 300/1، وتوجيــه اللمــع 211، 
وشــرح ابــن يعيــش 74/2، والإيضــاح لابــن الحاجــب 320/1-321، وشــرح المقدمــة الكافيــة ٥29/2، وشــرح الوافيــة 229-22٨، 
وشــرح ابــن عصفــور 2٨4/2، وشــرح الأبــذي 99، وشــرح الرضــي 712/2/1-713، والملخــص 397، وشــرح التســهيل 390/2، 
وشــرح الكافيــة الشــافية 77٥/2، وشــرح ابــن الناظــم 139، وشــرح الرضــي 713/2/1، وشــرح ابــن القــواس 2/1/٥7٨-٥79، 
وشــرح المــرادي ٥90، وتوضيــح المقاصــد 72٨/2، والمقاصــد الشــافية ٥٥4/3-٥٥6، وائتــلاف النصــرة 3٨، والتصريــح 1/62٨-

629، والهمــع 69/4، والأشــباه والنظائــر 1٥0/4-1٥1، وشــرح الأشــموني 1٥9/3، وحاشــية الصبــان 2/29٨. 
)2( قاله الشاطبي في المقاصد الشافية ٥٥4/3. 
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وذكــر ابــنُ مالــك)1( الوجــهَ الخامــسَ مــن أوجــه المنــع التــي ســاقها المنُتصِر لمذهب ســيبويه، 
وأجــاب عنــه بأوجــهٍ مــن الجواب: 

الأول: أنه دَفْعُ رواياتٍ برأيٍ، ولا دليلَ عليه، فلا يلُتفَت إليه. 

ــلٌ لضــربٍ مــن المبالغــة، ففيــه تقويــةٌ  الثانــي: أنَّ جَعْــلَ التمييــز كبعــض الفضــلات مُحصِّ
ــدت المبالغــةُ، فاندفــع  لا توهــيٌن، فــإذا حُكِــم بعــد ذلــك بجــواز التقــديم ازدادت التقويــةُ، وتأكَّ

الإشــكالُ. 

ــة التمييــز المذكــور كأصالــة فاعليَّــة الحــال في نحــو: »جــاء راكبًــا  الثالــث: أن أصالــةَ فاعليَّ
رجــلٌ«، فــإن أصلــه: »جــاء راكــبٌ«، علــى الاســتغناء بالصفــة، و»جــاء رجــلٌ راكــبٌ« علــى عــدم 
م »راكــبٌ«، ونصُِــب بمقتضــى الحاليــة،  الاســتغناء بهــا، والصفــة والموصــوف شــيءٌ واحــد فقُــدِّ
ولــم يمنــع ذلــك تقديَمــه علــى »جــاء« مــع أنــه يُــزال عــن إعرابــه الأصلــي وعــن صلاحيتــه 
للاســتغناء بــه عــن الموصــوف، فكمــا تنُوُســي الأصــلُ في الحــال كذلــك تنُوُســي في التمييــز. 

الرابــع: أنــه لــو صــحَّ اعتبــارُ الأصالــة في عُمــدةٍ جُعِلــت فضلــةً لصــحَّ اعتبارُهــا في فضلــةٍ 
جُعِلــت عمــدةً، فــكان يجــوز للنائــب عــن الفاعــل مــن التقــديم علــى رافعِــهِ مــا كان يجــوزُ لــه 
ــر  ــه، ولا تعُتبَ ــوب عن ــمُ المنُ ــه حك ــب في ــمَ النائ ــك؛ لأن حك ــرُ بخــلاف ذل ــة، والأم ــلَ النياب قب

حالُــه التــي انتقــل عنهــا، فكذلــك لا تعُتبَــر الحــالُ التــي انتقــل عنهــا التمييــزُ المذكــور. 

ــبٌ علــى كونــه فاعِــلًا في  ــه مُرتَّ ــعَ تقــديم التمييــز المذكــور عنــد مَــن مَنعََ الخامــس: أن مَنْ
ــلأ  ــك نحــو: »امت ــك إنمــا هــو في بعــض الصــور، وفي غيرهــا هــو بخــلاف ذل الأصــل، وذل
ــة  ــا الْأرَْضَ عُيوُنًــا ﴾ )القمــر: 12(، وفي هــذا دلالــةٌ علــى ضعــف عِلَّ رْنَ الكُــوزُ مــاءً«، ﴿ وَفَجَّ

المنــع لقصورهــا عــن عُمُــوم الصــور. 

ــرُوكٌ في نحــو:  ــى العامــل مت ــع التقــديم عل ــة في من ــة الفاعلي ــار أصال الســادس: أن اعتب
»أعطيــتُ زيــدًا درهمًــا« فــإنَّ زيــدًا في الأصــل فاعــلٌ، وبعــد جعلــه مفعــولًا لــم يعُتبَــر مــا كان 
ــةَ لــه في الأصــل، فكــذا ينبغــى  لــه مــن مَنـْـع التقــديم، بــل أجُِيــز فيــه مــا يجــوزُ فيمــا لا فاعليَّ
أن يفُعَــل بالتمييــز المذكــور. ثــم خَتَــمَ ابــنُ مالــكٍ كلامــه بقولــه: »فثبَــتَ بمــا بيَّنتـُـه أن تقــديم 

التمييــز علــى عاملــه إذا كان فعــلًا متصرفًــا جائــزٌ وإن كان ســيبويه لــم يجُْــزه«. 

)1( في شرح التسهيل 390/2. 
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ها واحدًا واحدًا بالآتي:  ار)1( في هذه الوجوه التي ذكرها وردَّ واعترضه ابنُ الفخَّ

ــعر الــذي يجــوز  الأول أنــه لــم تـُـرَدَّ قــطُّ روايــةٌ بــرأيٍ، وإنمــا قيــل إن ذلــك مخصــوصٌ بالشِّ
فيــه تقــديُم مــا لا يجــوز تقديُمــه في النثــر علــى تســليم إعرابــه تمييــزًا. 

الثانــي جوابـُـه أن المســألةَ تشُــبِّه الأصــولَ بالفــروع، وإذا شُــبِّه أصــلٌ بفــرعٍ لــم يقْــوَ الفــرعُ 
أن يحُمَــل عليــه الأصــلُ في جميــع وجوهــه، وإنمــا يحُمَــل عليــه في الوجــه الــذي وقــع فيــه 
التشــبيهُ دون مــا لا تشــبيهَ فيــه، وفي تقــديم التمييــز ازديــادُ بعُــدٍ عــن الأصــل، وإنمــا وقــع 

د النصــب لا في جــواز التقــديم؛ فوجــب الامتنــاعُ.  التشــبيهُ بالمفعــول في مجــرَّ

ا، وذلــك أن مــا ذكــره مــن أصالــة فاعليــة الحــال غيــرُ صحيــحٍ؛  الثالــث تلفيــقٌ بعيــدٌ جــدًّ
لأن الحــال لــم تكــن قــطُّ فاعلــةً لا لفظًــا ولا أصــلًا، إنمــا أصلهُــا أن تكــون تابعــةً لموصــوفٍ 
ــا لهــا فتكــون  تكــون علــى حســبه مــن رفــعٍ أو نصــبٍ أو خفــضٍ، ولــم يكــن قــطُّ الرفــعُ راتبً

كالتمييــز)2(. 

تــه بأصالــةٍ  م التمييــزُ اعتبــارًا بأصــلٍ لا يجــوزُ تقديُمــه فيــه لقُوَّ الرابــع أن يقــال: لــم يتقــدَّ
متفــقٍ عليهــا، ولــم يتقــدم النائــبُ  لقــوة الوجــه الــذي انتقــل إليــه علــى الوجــه المنُتقَــل عنــه، 
م لمــا فيــه مــن اعتبــار الوجــه المرجــوح بعــد حصــول الوجــه الراجــح،  فلــم يعُتبَــر أصلـُـه فيقُــدَّ
ــدٍ، وهــو مُجتنـَـبٌ عندهــم، وأيضًــا فــإن النائــب إنمــا نــاب عــن الفاعــل  لٌ بعــد تصعُّ وذلــك تســفُّ
ُــه معَــه كالشــيء  ــه التقــديُم، وهــو شــغلُ  الفاعــل بــه، فبنــاؤُه لــه وجعل في وجــهٍ لا يصــحُّ معَ
الواحــد وامتنــاعُ حذفــه، كمــا أن الفاعــل كذلــك فيمــا  ذُكــر بخــلاف التمييــز فإنــه لــم 
د النصــب خاصــةً مــن حيــث اشــتغل الفعــلُ بغيــره لفظًــا فأشــبَهَ   يشُــبَّه بالمفعــول إلا في مجــرَّ

الفَضَــلاتِ فانتصــب انتصابهَــا. 

الخامــس جوابُــه أنــه قــد صــحَّ في غيــر موضــعٍ مــن العربيــة حَمْــلُ مــا ليــس فيــه ســببٌ 
علــى مــا فيــه ســببٌ إذا كان الجميــع مــن بــابٍ واحــدٍ ليجــري الجميــعُ علــى أســلوبٍ واحــدٍ 

كامتنــاع نعــت الضميــر بغيــر نعــت البيــان حمــلًا علــى امتنــاع نعتــه بــه، ونظائــرُه كثيــرةٌ. 

الســادس جوابُــه الفــرقُ بــين المســألتين، وذلــك أن زيــدًا هنــا لــم يكــن قــطُّ فاعــلًا بهــذه 
ــا  ــل، وهم ــل النق ــةٍ أخــرى وهــي »عطــى« قب ــه، وإنمــا كان فاعــلًا في بني ــة ل ــة الناصب البِني

)1( في شرح الجمل 1044-1040/3.
به به أبو حيان في التذييل والتكميل 267/9. )2( وينظر ما تعقَّ
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

بِنيْتــان مختلفتــان، وأمــا التمييــزُ فإنــه فاعــلٌ في الأصــل والمعنــى بهــذه البنيــة الناصبــة لــه في 
الحــال، وليــس مفعــولًا صحيحًــا كـــ »زيــدًا« في »أعطيــتُ زيــدًا درهمًــا«)1(. 

بتُ بيانهَ أن تقديَمه غيرُ جائزٍ وفاقًا لسيبويه«)2(. ه بقوله: »ثبَتَ بما تعقَّ وختم ردَّ

الترجيــح: الــذي يظهــرُ في هــذه المســألة مــن خــلال ســبر أقــوال المانــع والمجُيــز أن العُمــدةَ 
فيهــا علــى الســماع، وهــم مختلفــون في وروده؛ فالمانــعُ يــرى أن التقــديم جــاء نــادرًا وقليــلًا، 
ــعَ المســألة)3(، والمجُيــزُ  ــذوذ، فــلا يكــون فيــه حجــةٌ حينئــذٍ، فلــذا مَنَ وهــو محمــولٌ علــى الشُّ
يــرى أن المســموع كثيــرٌ يمكــنُ في مثلــه بنــاءُ القواعــد الكليــة، وأن الأصــل هــو الجــواز إذ لــم 
ينُقَــل نــصٌّ عــن أحــدٍ مــن العــرب يمنــع ذلــك فوجَــبَ القــولُ بالجــواز)4(. والــذي أطمئِــنُّ إليــه 
هــو القــولُ بالمنــع؛ إذ عامــةُ الأبيــات المسُتشــهَد بهــا لا يعُــرف قائلهُــا، ويبقــى لنــا منهــا بيــتٌ 
أو بيتــان ورد فيهمــا التقــديم، وهــي في غايــة القِلَّــة، لا تــكاد تقُــوم في وجــه عامــة مــا ورد في 
ــة  العربيــة مــن تأخيــر التمييــز، ولا يمكــن مــن خــلال هــذا العــدد القليــل بنــاءُ القواعــد الكليَّ
للعربيــة، وعليــه فهــي تُحفَــظ ولا يقُــاس عليهــا، وذكــر الشــاطبي)٥( أن هــذا أصــلٌ مُتَّفــقٌ عليــه 
عنــد الأكابــر الخليــلِ وســيبويه ومَــن دونهــم، وأن ابــن مالــك نفسَــه قــد يعتبــره في غيــر مــا 
ــار)6(: »تقــديُم التمييــز علــى عاملــه إذا كان فعــلًا لــو كان جائــزًا عنــد  موضــعٍ. وقــال ابــنُ الفخَّ
العــرب لكثـُـر نظمًــا ونثــرًا كثــرةً لا يمكــن فيهمــا تأويــلٌ كمــا كثـُـر تقــديم الحــال علــى عاملهــا 
إذا كان فعــلًا نظمًــا ونثــرًا كثــرةً لا يمكــنُ فيهــا  تأويــلٌ، فلمــا كان الأمــرُ علــى خــلاف ذلــك 
دلَّ دِلالــةً واضحــةً علــى امتنــاع العــرب مــن تقديمــه علــى عاملــه وإن كان فعــلًا، واختصــاصُ 

ــعر مــعَ كثــرة اســتعماله دليــلٌ علــى أنــه مــن ضرائــره«. والله أعلــمُ. ذلــك بالشِّ
المبحث الثاني- الموافقات:

المسألة الأولى- إلغاءُ الفعل في بابِ )أعلَمَ وأرََى( عن المفعُولَيِن الثاني والثالث:

اختلف النحويُّون في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

به به أبو حيان في التذييل والتكميل 267/9-26٨. )1( وينظر ما تعقَّ
ار تلميذُه الشاطبي في المقاصد الشافية ٥٥6/3-٥٥٨.  )2( وساق هذه الأوجه جميعها عن ابن الفخَّ

)3( ينظر: الإنصاف 223، وشرح ابن يعيش 74/2.
)4( ينظر: التذييل والتكميل 264/9-26٥.

)٥( في المقاصد الشافية ٥٥9/3. 
)6( في شرح الجمل 1040/3، وساقه عنه تلميذُه الشاطبي في المقاصد الشافية ٥٥9/3. 
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الأول: جــوازُ الإلغــاء مطلقًــا، فيقُــال: »زيــدٌ قائــمٌ أعلمتـُـك«، و»زيــدٌ أعلمتـُـك قائــمٌ«، وهــو 
ــاب، وابــن خَــروف، وابــن الحاجــب، وابــن  ظاهــرُ كلام الصيمــري، وعبــد القاهــر، وابــن الخشَّ

الناظــم)1(، واختــاره نحويــون آخــرون)2(، واســتدلُّوا بالســماع بمثــل قــول الشــاعر:

عَاصِــمٍ أمَنـَـعُ  اللهُ  أرََانِــي  وَاهِــبِوَأنَــتَ  وَأسَــمَحُ  مُســتكَْفًى  وَأرَْأفَُ 

وقــولِ العــرب: »البركــةُ أعْلمََنــا اللهُ مــعَ الأكابِــر«. وبالقيــاس فيمــا بــين »عَلِــمَ« و»أعَلـَـمَ« مــن 
ــت  ــذي دلَّ ــى ال ــادُ المعن ــةُ اتحِّ ــادة، والمعنويَّ ــادُ الم ــةُ اتحِّ ــة؛ فاللفظيَّ ــة والمعنويَّ ــبة اللفظيَّ المنُاسَ
ادُهمــا في التصــرُّف. وهــو اختيــارُ ابــن مالــك)3(، وظاهــرُ كلامــه في  عليــه المــادةُ، وكــذا اتحِّ

اح التســهيل)٥(.  احها)4(، وكــذا شُــرَّ ألفِيَّتــه، ومشــى عليــه شُــرَّ

الثانــي: المنــعُ مطلقًــا؛ لأنــه عَمِــلَ في الأول ولا يلُغْــى عنــه بإجمــاعٍ، ثــم طــرأ عليــه الإلغــاء 
في الثانــي والثالــث، فيكــون مُعمَــلًا مُلغًــى في حالــةٍ واحــدةٍ، وهــذا لا نظيــرَ لــه، ولأن الــكلام 
ــن  ــداء، وهــو مذهــبُ اب ــى الابت ــكلامُ عل ــاءُ بعدمــا مضــى ال ــيٌّ عليهمــا، ولا يجــيءُ الإلغ مبن
قين،  اج، وابــن بابشــاذ، والعكبــري، وابــن يعيــش، وأبي علي الشــلوبين، ونســبه إلى الُمحقِّ الســرَّ

ــار)6(.  اس، وابــن الفخَّ والأبَُّــذي، وابــن أبــي الربيــع، وابــن القــوَّ

الثالــث: التفصيــلُ بــين أن يكــون الفعــل مبنيًّــا للمفعُــول فيجــوز الإلغــاء؛ُ لمســاواته في 
الحكــم بــاب )عَلِــمَ ورَأىَ( لصيرُورتــه بالبنــاء للمفعــول ورَفْــع نائــب الفاعــل كصُورتــه في 

)1( ينظــر تباعًــا: التبصــرة 120/1، والمقتصــد 624/1، والمرتجــل 1٥6، وشــرح ابــن خــروف 369/1، وشــرح المقدمــة الكافيــة 
٨99/3، وشــرح ابــن الناظــم ٨1. 

)2( ينظــر: شــرح الرضــي 100٨/2/2-1009، والتذييــل والتكميــل 1٥9/6-160، والارتشــاف 213٥/4-2136، ومنهــج الســالك 
ــل  ــن عقي ــح المقاصــد ٥71/1، وأوضــح المســالك ٨0/2، والمســاعد 3٨1/1، وشــرح اب ــرادي 396، وتوضي 99-100، وشــرح الم
6٥/2، وشــفاء العليــل 40٨/1، والمقاصــد الشــافية ٥14/2-٥16، وشــرح المكــودي 263/1-264، وتعليــق الفرائــد 211/4، 
ــان 2/٥٥.  ــر 44/4، وشــرح الأشــموني 12٥/2، وحاشــية الصب ــح 3٨9/1، والهمــع 24٨/2-249، والأشــباه والنظائ والتصري

)3( في التسهيل 74، وشرحه 104-103/2. 
)4( ينظــر: شــرح ابــن الناظــم ٨1، ومنهــج الســالك 99-100، وتوضيــح المقاصــد ٥71/1، وأوضــح المســالك ٨0/2، وشــرح ابــن 

عقيــل 6٥/2، والمقاصــد الشــافية ٥14/2-٥1٥، وشــرح المكــودي 263/1-264، وشــرح الأشــموني 2/12٥. 
)٥( ينظــر: التذييــل 1٥9/6-160، وشــرح المــرادي 396، والمســاعد 3٨1/2، وتمهيــد القواعــد 1٥٥9/3، وتعليــق الفرائــد 

 .426-42٥/1 النبيــل  وموصــل   ،211/4
)6( ينظــر تباعًــا: الأصــول 1٨7/1، 1٨9، وشــرح المقدمــة المحســبة 363/2-364، واللبــاب 2٥9/1، وشــرح ابــن يعيــش 67/7-
6٨، وشــرح الشــلوبين 706/2-709، وشــرح الأبــذي 777 )تحقيــق الغامــدي(، والبســيط 4٥4/1-4٥٥، والملخــص 362، وشــرح 

ابــن القــواس ٥20/2/1، وشــرح ابــن الفخــار 231/1. 
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ــا للفاعــل فــلا يجــوز؛ لأنــه يكــون مُعمَــلًا مُلغًــى في حالــةٍ  ي لاثنــين، أو أن يكــون مبنيًّ المتُعــدِّ
ــاب المــاردي)1(، والجزولــي)2(، وهــو ظاهــرُ كلام ابــن  واحــدةٍ فيقــع التناقُــضُ، وهــو قــولُ خطَّ

ــاز)3(.  ــن الخبَّ ــي، واب ــدادي، والخوارزم اق البغ ــورَّ ال

الرابع: جواز الإلغاء في »رأى« وحدَها، وانفرد بذكره الشلوبين)4(. 

ــار)٥( عــن ابــن أبــي الربيــع أنــه لا يذكُــرُ خلافًــا في المســألة)6(، واســتدرك  وروى ابــنُ الفخَّ
عليــه بــأن ابــن مالــكٍ ذكــر أن المســألة خلافيــةٌ)7(، وذكــر أن الوجــهَ الــذي اســتند عليــه المجُيــز 
هــو الاعتبــارُ بأصــل المســألة قبــل النقــل، فقــد كان الفعــلُ يلُغــى عنهمــا قبــل النقــل، فكذلــك 
يصــحُّ أن يلُغْــى عنهمــا بعــده. في حــين كان الوجــه الــذي اســتند عليــه المانــع مــا يلــزمُ عليــه 
مــن إلغائــه وإهمالــه في حالــةٍ واحــدةٍ؛ لأنــه لَمَّــا أعُمِــل في بعــض الثلاثــة كان عَمَلـُـه في البواقــي 

أولــى كمــا أنــه لا يجــوز أن يلُغَــى عــن الثلاثــة بإجمــاعٍ)٨(.

الترجيــح: علــى الرغــم مــن الخــلاف في هــذه المســألة بــين مــا ذهــب إليــه ابــنُ مالــك مــن 
ــنَ الفخــار  ــا، إلا أن اب ــع مطلقً ــنُ الفخــار مــن المن ــا، ومــا نحــا نحــوَه اب ــاء مطلقً جــواز الإلغ
ــنَ مالــك فيمــا حــكاه مــن وجــود الخــلاف في هــذه المســألة، وأنَّ ابــن أبــي الربيــع  وافــق اب
وَهــمَ في نفَْــي وجــوده، أو لعلــه لــم يبلغــه، وأنَّ مــا نفــاه قــد أثبتــه غيــرُه، ومَــن حَفِــظَ حجــةٌ 
علــى مــن لــم يحفــظ، وكان شــيخُ ابــن مالــكٍ أبــو علــي الشــلوبين ســبقه إلــى ذكــر الخــلاف 
فيهــا)9(. وأمــا الترجيــح بــين مذهبيهمــا فالــذي أراه رجاحــةُ مذهــب الجــواز المطُلــق كمــا يــراه 
ابــنُ مالــك؛ لأن الســماعَ شــاهدٌ لــه، والقيــاسَ في الإلغــاء مُتَّجــهٌ؛ إذ لا فــرقَ بــين »أعلــم وأرى« 
و»علــم ورأى« مــن حيــث المعنــى واتحــاد البِنيــة، وأمــا الاحتجــاج بــأن الفعــل إذا ألُغــي يكــون 

)1( ينظر: الارتشاف 2136/4. 
)2( في المقدمة الجزولية ٨3. 

)3( ينظر تباعًا: علل النحو 2٨9، والتخمير 279/3، وتوجيه اللمع 1٨4. 
)4( في التوطئة 207. 

)٥( في شرح الجمل 231/1. 
)6( نصَّ عليه في الملخص 362، واكتفى في البسيط 4٥4/1 بمنع المسألة. 

)7( في شرح التسهيل  104-103/2. 
)٨( وعوَّل على هذا التوجيه تلميذُه الشاطبي في المقاصد ٥16/2. 

)9( نــصَّ عليــه في شــرح الجزوليــة الكبيــر 706/2، ورواه عنــه الأبــذي في شــرح الجزوليــة 776-77٨ )تحقيــق الغامــدي(، وأبــو 
حيــان في التذييــل 1٥9-1٥7/6. 
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مُعمَــلًا مُلغًــى في حالــةٍ واحــدةٍ فــلا حُجــةَ فيــه؛ لأن المفعــول الأول فاعــلٌ في الأصــل، والفاعــلُ 
لا يجــوز حذفُــه والاســتغناءُ عنــه بحــالٍ بخــلاف المفعــول، والله أعلــمُ.

مِير الُمضافِ إليه: مِ عن الضَّ المسألة الثانية- نيابةُ الألفِ واللاَّ

مــن الأوجــه الجائــزة في معمــول الصفــة المشُــبَّهة قولهُم: »مــررتُ بالرجلِ الحسَــنِ الوجهُ«، 
بجــرِّ »الحسَــن« نعتًــا للرجــل، ورفــعِ »الوجــه« بــه، واختلــف النحويــون فيــه وفق الآتي: 

الأول: أن الألــف والــلام تقُــوم مَقــامَ الضميــر وتأتــي بــدلًا عنــه؛ لأنهمــا دليــلان مــن دلائــل 
الأســماء، والأصــل: الحســنِ وجهُــهُ، ثــم حُــذِف منــه الضميــر وعُــوِّض بالألــف والــلام، وهــو 
ــهيلي، وابــنُ خــروف، وابــنُ  مذهــبُ الكوفيــين، ووافقهــم ابــنُ كيســان)1(، وابــنُ الطــراوة، والسُّ
فَتَّحَــةً  ــاتِ عَــدْنٍ مُّ ــل لــه الفــراءُ)4( بقولــه تعالــى: ﴿ جَنَّ ــار)3(. ومثَّ مالــك)2(، وأجــازه ابــنُ الفخَّ
لَّهُــمُ الْأبَـْـوَابُ ﴾ )ص: ٥0(، والمعنــى: مفتَّحــةً لهــم أبوابهُــا)٥(، وأن العــربَ تجعــل الألــف والــلام 
خَلفًَــا مــن الإضافــة كقولــه تعالــى: ﴿ فَــإِنَّ الجَْحِيــمَ هِــيَ المَْــأْوَى﴾ )النازعــات: 39(، والمعنــى: 

مأواه)6(، وأنشــد:

وَآنفَُناَ بيََن اللِّحَى وَالَحوَاجِبِوَلكَِنْ نرََى أقَْدَامَناَ فِي نِعَالِكُم

أي: بــين لِحاكُــم وحواجبكــم. ووافقــه ابــنُ الأنبــاري)7( واستشــهد بشــواهدَ عــدة)٨(. وحكــى 
ــه  ــر: أمــا مالُ ــى تقدي ــنٌ«، عل ــقُ فحسَ ُ ــرٌ، وأمــا الُخل ــالُ فكثي ــدُ الله أمــا الم ــون)9(: »عب الكوفي

ــهُ فحَسَــنٌ.  فكثيــرٌ، وأمــا خُلقُُ

)1( رواه عنه النحاس في شرح القصائد التسع 1٥٥/1، وينظر: ابن كيسان النحوي 263. 
)2( ينظــر تباعًــا: الإفصــاح 63-64، والــروض الأنُـُـف ٨٥/3-٨6، وشــرح ابــن خــروف ٥61/1-٥63، وشــرح التســهيل 261/1-

262، 101/3-103، وينظــر أيضًــا: ابــن الطــراوة النحــوي 123-122.
)3( في شرح الجمل 4٨4-4٨3/2. 

)4( في معاني القرآن 2/40٨. 
ره النحاس في معاني القرآن 126/6. )٥( وكذا قدَّ

اس في شرح القصائد التسع 1٥٥/1 عن ابن كيسان. )6( وهو التقدير الذي رواه النحَّ
)7( في شرح القصائد السبع 71-70.

)٨( وأنشد ابنُ مالك طائفة منها في شرح التسهيل 102-101/3.
)9( حكاه عنهم الزجاجي في الجمل 97.
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ــرُ  ــا عــن الضميــر المضــاف إليــه، ويكــون الضمي الثانــي: أن الألــف والــلام لا تكــون خَلفًَ
محذوفًــا للعلــم بموضعــه، والتقديــر: الحســنِ الوجــهُ منــه، وهــو مذهــبُ أكثــر البصريــين)1(، 

ونســبه أبــو حيــان إلــى ســيبويه. 

ــح رأيًــا آخــر وهــو أن في »الحســن«  ز هــذا المذهــبَ)2(، ولكنــه رجَّ وأمــا الفارســيُّ فجــوَّ
ضميــرًا عائــدًا إلــى الرجــل، ويكــون »الوجــه« بــدلًا مــن ذلــك الضميــر، ثــم حــار مرةً أخــرى)3(، 
وردَّ مذهــبَ الفريقــين معًــا البصريــين والكوفيــين، واقتصــر علــى مذهبــه في البدليــة، ورُوي 
أنــه صنــع مِثــلَ ذلــك في تذكرتــه، كمــا اختــار القــول بالبدليــة ابــنُ جنــي، وابــن برَْهــان، 
والواحــدي، وعبــد القاهــر، والزمخشــري، والباقولــي، والأبَُّــذي، وابــن أبــي الربيــع)4(، ونسُِــب 

إلــى الشــلوبين)٥(، وهــو اختيــار جمــع مــن النحويــين)6(. 

اجي)٨(؛  وذكــر ابــنُ خــروف)7( أنــه لا ينبغــي أن يجُعَــل بــين الفريقــين خِــلافٌ كما ينقُلـُـه الزجَّ
لأن ســيبويه قــد جعــل الألــف والــلام عوضًــا مــن الضميــر في بــاب البــدل بقولــه)9(: »ضُــرِب 

)1( ينظــر: معانــي القــرآن للزجــاج 337/4، وإعــراب النحــاس 46٨/3-469، 147/٥، والجمــل للزجاجــي 97-9٨، والتبصــرة 
230/1-231، والإعــراب للواحــدي 30٨-313، والبيــان للأنبــاري 316/2-317، 493، واللبــاب 44٥/1، والتبيــان 1103/2، 
1270، وشــرح ابــن يعيــش ٨9/6-90، والإيضــاح لابــن الحاجــب 623/1-624، وأماليــه 222/1-223، وشــرح ابــن عصفــور 
٥71/1-٥72، وشــرح الأبــذي 31٥-316، 337 )تحقيــق الأســمري(، وشــرح الرضــي 7٥7/1/2-7٥٨، وشــرح ابــن القــواس 
المحيــط  والبحــر   ،363-362 الســالك  ومنهــج   ،23٥2/٥ والارتشــاف   ،2٨-26/11 والتكميــل  والتذييــل   ،1000-999/1/2
2٥6/1، 3٨6/4، 3٨7/7، 41٥/٨، والجنــى الدانــي 19٨-199، والــدر المصــون 4٥2/٥، 3٨٥/9-3٨6، 6٨2/10، ومغنــي 
اللبيــب 621/٥-623، وأوضــح المســالك 24٨/3، 249، والمســاعد 200/1، 220/2-221، وتمهيــد القواعــد 2/٨3٥-٨39، 
2796/6-2797، والمقاصــد الشــافية 414/4-417، 423، وتعليــق الفرائــد 361/2، والهمــع 9٥/٥، وائتــلاف النصــرة 1٥7.

)2( في البغداديات 132-133، 141-144، والإغفال ٥24/2-٥29.
)3( في الإيضاح 1٥4.

)4( ينظــر تباعًــا: الخصائــص 413/2-414، وشــرح ابــن برهــان 233/1، والتفســير البســيط 22٨/19-231، والإعــراب 30٨-
313 )كلاهمــا للواحــدي(، والمقتصــد ٥43/1-٥46، والكشــاف 276/٥، وكشــف المشــكلات 1149/2-11٥0، 142٨، وإعــراب 
القــرآن المنســوب للزجــاج 323/1-327، 331، 911/3 )كلاهمــا للباقولــي(، وشــرح الأبــذي 337 )تحقيــق الأســمري(، والبســيط 

1096/2، 1099، والملخــص 311.
)٥( رواه عنه ابن عصفور في شرحه ٥70/1، وابن الفخار في شرحه 4٨1/2. 

)6( ينظــر تباعًــا: البيــان 316/2-317، واللبــاب 44٥/1، والتبيــان 1103/2، وشــرح ابــن يعيــش ٨9/6، والإيضــاح لابــن 
اللبيــب ٥/623. القــواس 999/1/2، ومغنــي  ابــن  وأماليــه 222/1، وشــرح  الحاجــب 624-623/1، 

)7( في شرح الجمل ٥61/1-٥62، ونقله عنه ابنُ مالك في شرح التسهيل262/1.
)٨( في الجمل 97-9٨. 

)9( في الكتاب 1/1٥9-1٥٨. 
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زيــدٌ الظهــرُ والبطــنُ«، يريــد: ظهــرُهُ وبطنـُـهُ، ولــم يقــل: الظهــرُ منــه، ولا البطــنُ منــه)1(. وأنــه 
ــأْوَى﴾  ــيَ المَْ ــمَ هِ ــإِنَّ الجَْحِي ــين: ﴿ فَ ــك في الآيت ــر كذل ــين الأئمــة في أن التقدي لا خــلافَ ب

نَّــةَ هِــيَ الْمأَْوَى﴾)النازعــات: 41(.  )النازعــات: 39(، و ﴿فَــإِنَّ الْجَ

وردَّ المانعــون مــا ذهــب إليــه الكوفيــون ومَــن تابعهــم مــن تجويــز التعاقُــب بــين الألــف 
ــلام  ــت الألــف وال ــو كان ــدٌ؛ لأن العــرب تجمــع بينهمــا، ول ــأن قولهــم بعي ــر ب ــلام والضمي وال

ــةُ)3(: ــال طرف ــه)2(، ق ــر معَ ــم تظه ــه ل ــا من عوضً

رَفِيقَــةٌ مِنهَــا  الَجيــبِ  قِطَــابُ  دِرَحِيــبٌ  الْمتُجََــرَّ ــةُ  بضََّ النَّدَامَــى  بِجَــسِّ 

ــوَابُ﴾  ــمُ الْأبَْ فَتَّحَــةً لَّهُ ره الفــراء في قولــه تعالــى:  ﴿مُّ ــا علــى مــا قــدَّ ــاج)4( تعقيبً وقــال الزجَّ
)ص: ٥0(: إن المعنــى: مفتَّحــة لهــم الأبــوابُ منهــا، وإن هــذا التقديــرَ أجــودُ في العربيــة مــن 
م بُــدلًا مــن الهــاء والألــف؛ لأن معنــى الألــف  والــلام ليــس مــن معنــى  أن تُجعــل الألــفُ والــلاَّ
الهــاء والألــف في شــيءٍ؛ لأن الهــاءَ والألــفَ اســمٌ، والألــف والــلام دخَلتَـَـا للتعريــف، ولا يبُــدَل 

حــرفٌ جــاء لمعنًــى مــن اســمٍ، ولا ينــوبُ عنــه، هــذا مُحــالٌ)٥(. 

ــى الأول، فمــا  ــدُ عل ــرُ العائ ــه الضمي ــه يلزمــه في ــنُ الطــراوة)6( قــولَ الفارســي بأن وردَّ اب
ــال  ــا ق ــر لَمَّ ــع في حــذف الضمي ــر، ووق ــة لأجــل الضمي ــرَّ مــن الصف ــه، فف ــع في ــه وق ــرَّ من ف
ــرد القــولُ بالبدليــة في نحــو: »مــررتُ برجــلٍ كــريِم  ه ابــنُ خــروف)7( بأنــه لا يطَّ بالبدليــة. وردَّ
الأبِ«، ولا في: »مــررتُ بامــرأةٍ حســنِ الوجــهِ«؛ لأنــه لا ســبيلَ إلــى البــدل فيــه، وإذا لــم يكــن 
ســبيلٌ إلــى البــدل فالبــابُ كلُّــه مــا ذهــب إليــه الأئمــةُ، ولأن البــدل يلــزمُ فيــه الضميــر العائــد 

)1( وهذا القول مُستفادٌ من كلام ابن الطراوة في الإفصاح 63، والزمخشري في الكشاف ٥/276.
)2( ينظر: البسيط 1096/2، والتذييل والتكميل 27/11، والمقاصد الشافية 424-423/4. 

)3( في ديوانه 43.
)4( في معاني القرآن 337/4. 

)٥( وروى النحــاسُ عنــه في شــرح القصائــد التســع 1٥٥/1 إنــكارَ تقديــر الكوفيــين، وأنــه خطــأ؛ٌ لأنــك لــو قلــتَ: »مــررتُ بالرجــلِ 
الحسَــنِ الوجــهُ« لــم يعُــدْ علــى الرجــل مــن نعتــه شــيءٌ. وحكــم النحــاسُ علــى قولهــم بالخطــأ؛ لأنــه لــو كان هــذا هكــذا لجــاز »زيــدٌ 
ــه دون عَــزوٍ. وكان  ــقٌ. وســاق الخطيــب التبريــزي في شــرح القصائــد العشــر 9٨ هــذا كلَّ ــقٌ«، يريــد: زيــدٌ أبــوه منطل الأبُ منطل

الفارســيُّ قــد ردَّ قــولَ شــيخه أبــي إســحاق في الإغفــال ٥27/2-٥2٨. 
)6( في الإفصاح 64-63.

)7( في شرح الجمل ٥61/1-٥62.
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ار الإلبيري في شرح الجمل من آراء ابن مالك موقفُ ابن الفخَّ

ه الرضــيُّ بقولــه)1(: »وهــذا  علــى المبُــدَل منــه كمــا يلــزم في الفاعــل فيقــع فيمــا فــرَّ منــه. وردَّ
ــدَل منــه  ُــوان مــن ضميــر المبُ ــدَلَ الاشــتمال لا يخل ــدَلَ البعــض وبَ م بالــدمِ؛ لأن بَ غَسْــلُ الــدَّ
ــرد ذلــك في نحــو قولهــم: »مــررتُ بامــرأةٍ حســنٍ  ه أبــو حيــان)2( بأنــه لا يطَّ في الغالــب«. وردَّ
الوجــهُ«، فــلا  يجــوز أن ينُــوَى في الصفــة ضميــرُ المــرأة، ويكــون الوجــه بــدلًا منــه؛ لأنــه لــو 
كان كذلــك لكانــت الصفــة مُؤنثــةً لتأنيــث الضميــر، وبنحــو قولهــم: »مــررتُ برجــلٍ مضــروبٍ 
؛  الأبُ«، لا يجــوز رفعُــهُ علــى البــدل؛ لأنــه ليــس بــدلَ شــيءٍ مــن شــيءٍ، ولا بــدلَ بعــضٍ مــن كلٍّ
إذ ليــس إيــاه ولا بعضَــه. وكان ابــنُ أبــي الربيــع)3( اختــار مذهــبَ الفارســي، وردَّ علــى ابــن 
الطــراوة، وزعــم أن حــذف الضميــر مــن بــدل البعــض والاشــتمال كثيــرٌ مســمُوعٌ، ونــصَّ ابــنُ 

عصفــور)4( علــى أن حذفــه قليــلٌ في الــكلام.

وردَّ ابــنُ مالــك)٥( علــى مــا احتـُـجَّ بــه مــن اجتمــاع الألــف والــلام والضميــر في قــول طرفــة 
الســابق بوجهــين: الأول: أن حــرف التعريــف فيــه ليــس عوضًــا مــن الضميــر بــل جــيء بــه 
لمجــرد التعريــف فجُمــع بينــه وبــين الضميــر، إذ لا محــذورَ مــن ذلــك. الثانــي: هــو التســليمُ 

بــأن الألــف والــلام للتعويــض إلا أنــه جُمِــع بينــه وبــين مــا عُــوِّض منــه اضطــرارًا.

ار إلى أن في هذه المسألة ثلاثةَ مذاهب)6(:  وأشار ابنُ الفخَّ

ــة، وهــو  ــرٍ مســتترٍ في الصف ــة مــن ضمي ــى البدلي ــا عل ــون »الوجــه« مرفُوعً الأول: أن يك
الرابــطُ بينهــا وبــين الموصــوف، والرابــطُ بــين البــدل والمبُــدَل منــه محــذوفٌ، والتقديــرُ: 

ــه. ــن وافق ــارُ الفارســي، ومَ ــه«، وهــو اختي ــنِ الوجــهُ من ــررتُ بالرجــلِ الحسَ »م

)1( في شرح الكافية 7٥7/1/2.
)2( في التذييــل والتكميــل 27/11-2٨، ومنهــج الســالك 362، وأصلـُـه مــن احتجــاج ابــن خــروف في شــرح الجمــل ٥61/1-٥62، 

ونقلــه عنــه ابــنُ مالــك في شــرح التســهيل 263/1، وســاقه الشــاطبي في المقاصــد الشــافية 426-424/4. 
)3( في البسيط 2/1096-109٥.

)4( في شرح الجمل ٥72/1.
)٥( في شرح التسهيل 263/1. 

)6( في شرح الجمل 4٨1/2-4٨4، وأجملها تلميذُه الشاطبي في المقاصد الشافية 426-424/4. 
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الثانــي: أن يكــون مرفُوعًــا علــى الفاعليــة، وحُــذِفَ الرابِــطُ بــين الصفــة والموصــوف، وهــو 
حــه علــى الأول باتفاقهــم  اجــي)2(، وقــال بــه ابــنُ عصفــور)3(، ورجَّ ــاج)1(، والزجَّ مذهــبُ الزجَّ
ــر  علــى الفاعليــة في نحــو: »مــررتُ بالرجــلِ الحسَــنِ الأبُ«؛ فيجــبُ حمــلُ المجُمَــل علــى المفُسَّ

ــار بقــول امــرئ القيــس)4(: ليكــون البــاب جاريًــا علــى أســلوبٍ واحــدٍ. واعترضــه ابــنُ الفخَّ

.......................كَبِكْرِ مُقَاناَةِ البَيَاضُ بِصُفْرَةٍ

برفــع »البيــاض« في روايــةٍ)٥(، وأنْ لا وجــهَ لارتفاعــه إلا أن يكــون بــدل اشــتمال مــن ضميــرٍ 
مســتترٍ في »المقُانــاة«؛ لأن لحــاق تــاء التأنيــث لهــذه الصفــة نــصٌّ علــى تأنيــث المرفــوع بهــا. 
ــه أن يقــول: لا تصــحُّ المعُارَضــةُ بقــول امــرئ القيــس؛ لأن  ــأن ل ــذر لابــن عصفــور ب ــم اعت ث
وايــةُ في أمــرٍ مُســندٍَ تـُـرِك العمــلُ بــه، ورُجِــع إلــى  الروايــة فيــه مُضطربــةٌ، وإذا اضطربــت الرِّ

القيــاس.

 الثالــث: أن يكــون مرفُوعًــا بالصفــة؛ لأن الألــف والــلام يقــع بهــا الربــطُ الــذي كان يقــع 
بالضميــر لأنهــا مُعاقِبــةٌ لــه، والعــربُ  تحكــم للمُعاقِــب بحكــم المعاقَــب. فــإذا قيــل: الضميــرُ 
اســمٌ، والألــفُ والــلامُ حــرفٌ، فكيــف يسُــدُّ الحــرف مسَــدَّ الاســم مــعَ اختــلاف الجنســين؟ 
أجُيــبَ بــواو الحــال فإنهــا حــرفٌ فــد حصــل بهــا الربــطُ الــذي يحصــل بالضميــر. فــإن قيــل: 

)1( في معاني القرآن 337/4.  
)2( في الجمل 97.  

)3( في شرح الجمل ٥71/1-٥72. 
)4( في ديوانه 16 )طبعة أبو الفضل إبراهيم(. 

ري 232 بتعريــف »المقانــاةِ«، ورفــع »البيــاض«، وفي شــرح النحــاس 30 كذلــك، وذكــر أنــه  ــكَّ )٥( جــاء في ديوانــه بشــرح السُّ
يُــروى بالأوجــه الثلاثــة؛ الخفــض بإضافــة المقانــاة إليــه، والرفــع علــى مــا لــم يسُــمَّ فاعلـُـه، والنصــب علــى المفعــول لمــا لــم يسُــمَّ 
فاعلـُـه، وفي شــرح الأعلـَـم 16 بتنكير»مقانــاةِ« مضافــة إلى»البيــاض« )طبعــة أبــو الفضــل إبراهيــم(، وكــذا رواه الزوزنــيُّ في شــرح 
المعلقــات الســبع 21، وذكــر أن البيــت يـُـروى بنصــب البيــاض وخفضــه، وأنهمــا جيِّــدان، فالخفــضُ علــى الإضافــة، والنصــبُ علــى 
التشــبيه بالمفعــول. وفي شــرح الحضرمــي 62-63 أنــه يـُـروى برفــع »البيــاض« ونصبــه وجــره؛ فالرفــع علــى البــدل مــن الضميــر 
رونــه: »البيــاضُ منهــا«، والكوفيــون يقولــون: الألــف والــلام  المســتتر في »المقانــاة«، وهــو مذهــبُ الفارســي، وأكثــرُ البصريــين يقُدِّ
ــاس في  ه. والنصــب علــى حــذف التنويــن لالتقــاء الســاكنين، والجــر علــى الإضافــة. وروى النحَّ تا مسَــدَّ ــا الضميــرَ وســدَّ عاقَبَتَ
ــاة بياضُــهُ، وجعــل الألــف  ــر: المقان ــه رواه برفــع »البيــاض«، وزعــم أن التقدي شــرح القصائــد 1٥٥/1-1٥6 عــن ابــن كيســان أن
نَّــةَ هِــيَ الْمـَـأْوَى﴾. وســأل ابــنُ الأنبــاري في شــرح القصائــد 70-71 شــيخَه  والــلام مقــامَ الهــاء، وأنــه مثــلُ قولــه تعالــى: ﴿فَــإِنَّ الْجَ
أبــا العبــاس ثعلبًــا عــن إعــراب »البيــاض«، فأجابــه بأنــه يجــوز فيــه ثلاثــة الأوجــه: الخفــض بالإضافــة، والنصــب علــى التمييــز 
-ومذهــب الكوفيــين جــواز مجيئــه معرفــةً-، والرفــع بجعــل الألــف والــلام بــدلًا مــن الهــاء، ويكــون رفعُــه بفعــلٍ مضمــر، والتقديــر: 
المقانــاة بياضُهــا. وينظــر: كتــاب الشــعر 426/1، والتبصــرة 231/1، وشــرح ابــن يعيــش 90/6-91، وشــرح الأبــذي 332 )تحقيــق 

الأســمري(، ومنهــج الســالك 362، وتمهيــد القواعــد 2797/6، والمقاصــد الشــافية 427-426/4.
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الــواوُ أصلهُــا الربــطُ بــين الشــيئين فــلا يسُــتنكَر فيهــا الوجــهُ الــذي كان لهــا بحــقِّ الأصــل، 
بخــلاف الألــف والــلام، قيــل: والألــف والــلام أيضًــا مُعاقِبــةٌ للضميــر، وقــد ثبــت أن العــرب 
تحكــم للمُعاقِــب بحكــم مــا عاقَبَــه فــلا يسُــتنكَر أن يحصــل بهــا الوجــهُ الــذي كان يحصــل بمــا  

عاقَبَــه، وأن ابــنَ مالــكٍ قــال ذلــك في قــول العــرب: »ضُــرِب زيــدٌ الظهــرُ والبطــنُ«.

ــار يســتنِدُ فيمــا ذهــب إليــه مــن تجويــز  الترجيــح: يتبــينَّ في هــذه المســألة أن ابــن الفخَّ
التعاقُــب بــين الألــف والــلام والضميــر بمــا ذهــب إليــه ابــنُ مالــك -مُوافقــةً لابــن خــروفٍ- 
مــن أن ســيبويه جعــل الألــف والــلام عوضًــا مــن الضميــر في بــاب البــدل في قولهــم: »ضُــرِب 
زيــدٌ الظهــرُ والبطــنُ«، وأنــه يريــد: ظهــرُهُ وبطنُــهُ، ولــم يقــل: الظهــرُ منــه، ولا البطــنُ منــه، 
وهــو الــرأي الراجــح إن شــاء الله لعضــده بالســماع الكثيــر الــذي لا يمكــن التأويــلُ فيــه كلــه، 

ولكــون تقديــر الضميــر خــلاف الظاهــر، مــعَ مــا فيــه مــن التكلُّــف، والله أعلــمُ.
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الخاتمة:

بعــد هــذا التَّطْــواف مــع ابــن الفخــار في شــرح جمــل الزجاجــي وموقفــه فيــه مــن آراء ابــن 
ــض عنهــا هــذا البحــثُ علــى النحــو الآتــي: مالــك أعــرضُ بعــض النتائــج التــي تمخَّ

ذَكَــرَ ابــنُ الفخــار ابــنَ مالــك في ثــلاث عشــرةَ مســألةً، خالفــه في إحــدى عشــرةَ مســألةً . 1
منهــا، ووافقــه في مســألتيَن اثنتــين.

ظهــر لــي ترجيــحُ مــا ذهــب إليــه ابــنُ مالــك في ســبع مســائلَ هــي: نعــت الأعــم بالأخــص، . 2
وعطــف الاســم الظاهــر علــى المضمــر المخفــوض مــن غيــر إعــادة الخافــض، والعامــل في 
الحالــين في قولهــم: »هــذا بســرًا أطيــب منــه رطبًــا«، ووقــوع الماضــي المثُبــت حــالًا دون 
حاجــةٍ إلــى تقديــر »قــد«، وتقــديم خبــر »ليــس« عليهــا، ومجــيء الإضافــة بمعنــى »في«، 

ودلالــة »لا« العاملــة عمــل »ليــس« علــى العمــوم.

ــذا«، . 3 ظهــر لــي ترجيــحُ مــا ذهــب إليــه ابــنُ الفخــار في أربــع مســائلَ هــي: إعــراب »حبَّ
ي بــه مــن جمــع المعتــلِّ الــلام، وتقــديم  وحكــم المضُــاف إلــى يــاء المتكلــم، وترخيــم مــا سُــمِّ

التمييــز علــى عاملــه المتُصــرِّف.

ــب بهــا ابــنُ الفخــار ابــنَ مالــك مأخــوذةً مــن شــرح التســهيل . 4 بــات التــي تعقَّ كان أكثــرُ التعقُّ
وبنــصِّ ابــن مالــكٍ نفسِــه، واســتقى بعضَهــا مــن شــرح عُمــدة الحافظ.

ــار لابــن مالــك وردوده عليــه أن لــه شــخصيته العِلمْيــة . ٥ تبــينَّ مــن اعتراضــات ابــن الفخَّ
وقدرتــه الحواريــة وخبرتــه في ميــدان المنُاقَشــة والمنُاظَــرة،، وأنــه ليــس ممــن يعتقــد قــولًا 

ــا دون أن يحتــجَّ لــه، ويدافــع عنــه، وهــي ســمةٌ ظاهــرةٌ في غالــب ردوده.  مَّ

ى ابــنُ الفخــار . 6 ظهــر مــن خــلال دراســة المســائل أن بعــض آراء ابــن مالــك التــي تصــدَّ
للاعتــراض لــه فيهــا لــم يكــن ابــنُ مالــك أولَ قائــلٍ بهــا فقــد ســبقه إليــه علمــاءُ كبــار مــن 
ــا لهــا مُدافِعًــا عنهــا نسُــب  المدرســتين البصريــة أو الكوفيــة، ولكــن لعلــه لَمَّــا كان مُحتجًّ
تــه إليــه؛ ولــذا ظهــر مــن تخصيــص ابــن الفخــار إيــاه -في بعــض المواضــع-  المذهــبُ برُمَّ

أنــه قائــلٌ بشــيءٍ لــم يسُــبَق إليــه، والأمــرُ بخــلاف هــذا.

أن الســمة الغالبــة علــى مذهــب ابــن الفخــار أنــه بصــريُّ الهــوى، يدُافِــع عــن أعلامهــم، . 7
وينتصــر لهــم، ولا يخالفُهــم في الغالــب الأعــم، ولكــن قــد يتُابِــع بعــضَ الكوفيــين، وينــصُّ 
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علــى تســميته مــعَ أنــه مذهــبٌ لبعــض البصريــين.

باتــه عفيــفَ اللســان حافظًــا لآداب الخــلاف بعيــدًا عــن . ٨ ــار في مجمــل تعقُّ كان ابــنُ الفخَّ
التســفيه والتجهيــل، وهــذا شــأنُ العلمــاء الراســخين.

والحمدُ لله الذي تتمُّ بنعمته الصالحاتُ.
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المصادر والمراجع
أولًا- الرسائل الجامعية: 

الأبــذي ومنهجــه في النحــو مــع تحقيــق الســفر الأول مــن شــرحه علــى الجزوليــة، . 1
تحقيــق ســعد بــن حمــدان الغامــدي )دكتــوراه(، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، 

140٥-1406هـــ.
ــديس )دكتوراه(، . 2 الإعــراب في علــم الإعــراب للواحــدي، تحقيــق عبــد الله بــن محمــد السُّ

كليــة اللغــة العربيــة، الجامعــة الإســلامية في المدينة المنــورة، 1433هـ.
جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه لابــن الســبكي، تحقيــق عقيلــة حســين )دكتــوراه(، كليــة . 3

العلــوم الإســلامية، جامعــة الجزائر، 1427هـــ/2006م.
حواشــي المفصــل لأبــي علــي الشــلوبين، تحقيــق حمــاد بــن محمــد الثمالــي )ماجســتير(، . 4

كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، 1402هـــ/19٨2م.
شرح الجزولية للأبذي:. ٥

مــن أول بــاب حــروف الخفــض حتــى نهايــة بــاب حبــذا، تحقيــق ســعيد بــن مشــبب ¦ 
الأســمري )ماجســتير(، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، 1423هـــ/2003م.

مــن أول بــاب الاســتثناء إلــى آخــر بــاب تخفيــف الهمــزة، تحقيــق معتــاد بــن معتــق ¦ 
الحربــي )ماجســتير(، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، 1423-1424هـــ.

مــن أول بــاب التنــازع إلــى نهايــة مباحــث منــع الصــرف، تحقيــق حســن بــن نفــاع الحربــي ¦ 
)ماجســتير(، كليــة اللغــة العربية، جامعة أم القــرى، 1423-1424هـ.

شرح الكتاب للرماني: . 6
مــن أول الكتــاب إلــى نهايــة بــاب المصــدر المثنــى، تحقيــق محمــد إبراهيــم يوســف شــيبة ¦ 

)دكتــوراه(، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، 1414-141٥هـــ.
مــن بــاب الندبــة إلــى نهايــة بــاب الأفعــال في القسَــم، تحقيــق ســيف بــن عبــد الرحمــن ¦ 

العريفــي )دكتــوراه(، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة الإمــام، 141٨هـــ/199٨م.
أبــو عبــد الله بــن الفخــار وجهــوده في الدراســات النحويــة مــع تحقيــق كتابــه شــرح . 7

الجمــل، تحقيــق حمــاد بــن محمــد الثمالــي )دكتــوراه(، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم 
القــرى، 1409-1410هـــ.

الفوائــد المحويــة في المقاصــد النحويــة لابــن مالــك، تحقيــق وداد يحيى لال )ماجســتير(، . ٨
كليــة اللغــة العربيــة، جامعة أم القــرى، 140٥-1406هـ. 
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ابــن كيســان النحــوي، إعــداد محمــد بــن حمــود الدعجانــي )ماجســتير(، كليــة الشــريعة . 9
والدراســات الإســلامية )فــرع اللغــة(، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 1397هـــ/1977م. 

منهــج التفكيــر النحــوي عنــد ابــن الفخــار في شــرحه لجمــل الزجاجــي، إعداد إســماعيل . 10
بــن عبــد الرحمــن الســحيباني )ماجســتير(، كليــة اللغــة العربيــة، جامعة الإمــام، 1426-

1427هـ.
إلــى نحــو التســهيل لخالــد الأزهــري، تحقيــق ثريــا عبــد الســميع . 11 النبيــل  موصــل 

141٨ه/199٨م. القــرى،  أم  جامعــة  العربيــة،  اللغــة  كليــة  )دكتــوراه(،  إســماعيل 
ــوي الحبشــي )ماجســتير(، . 12 نــزع الخافــض في الــدرس النحــوي، إعــداد حســين بــن عل

كليــة التربيــة )قســم اللغــة العربيــة(، جامعــة حضرمــوت، 142٥هـــ.
إبراهيــم . 13 عمــر  حــاج  الله  عبــد  تحقيــق  ــاز،  الخبَّ لابــن  الكفايــة  شــرح  في  النهايــة 

1412هـــ/1992م. القــرى،  أم  جامعــة  )ماجســتير(، 
ثانيًا- الكتب المطبوعة: 

ائتــلاف النصــرة للشــرجي الزبيــدي، تحقيــق طــارق الجنابــي، عالــم الكتــب، بيــروت، . 14
ط1، 1407هـــ/19٨7م.

الإبهــاج في شــرح المنهــاج للتقــي الســبكي وابنــه تــاج الديــن، تحقيــق د. شــعبان محمــد . 1٥
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